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 شكـر وتقديـر

 

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسـلام علـى سـيدنا محمـد خـاتم      

 النبيين وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين، وبعد..

 تقددم بزييدا الردكر والتقددار والامتندان لا يسعني وقدد انتييدم مدن اددداد هدذس الرسدالة الا  ن      

لإشدراف  دلدى هدذس الرسدالة ولمدا  ولاندي بد  مدن ردايدة   ياسدر بييددات ضدا الددوتور  الفاالى  سدتاي   

وما بذل  من جيد وما قدم  من مساددة ونصح وتوجي  وانم السدييا لإرراهيدا وتقدديميا بصدورتيا 

 مر المداد.هذس، ساهلا الله  ن يمن دلي  بالخير والعافية والع

الدذ  لدي ابخدا ياسدر بييددات  الددوتورتاينا الفاضدا و تقدم  يضا بفاهق شدكر  وامتنداني الدى  سد   

 دلينا بوقت  وتوجييات  القيمة ورداات  الأبوية المخلصة. 

محمددد دريقددات والأسددتاي الدددوتور  مزددد ومددا  سددزا شددكر  وتقدددار  لفسددتاي الفاضددا الدددوتور    

 من توجييات سدادة ساهمم في ارراء البحث. وسوما قدم ون مخلص من تعا وسلما  بد  حسان

جميددا الأسدداتذة والدديملاء  الكليددة والددىدم خددالص شددكر  وامتندداني الددى  سدداتذتنا جميعددا فددي  قددو    

 .الذان  مدوني بالعون والمساددة طيلة فترة ادداد هذس الرسالة
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 الملخص

الرسمي دن نر المتحدث  التزارية  للمستيلكي غدت الادلانات  والافراد ووسيلة مناسبة  الرروات  ن  اط 
يحصلون من خلاليا دلى معلومات وييانات السلا والخدمات ومن اهي وساها تسويق المنتزات، ولكن  

خطرا    فريسة سيلة لمروجي الادلانات الكايبة والمضللة، وهذا ما يركا   صبح الاحظ ان المستيلك  
وتختلط جية  من  المستيلك  وسلامة  امن  لذلك    دلى  تبعا  وتتأرر  والكذب  بالمبالغة  اختيارات الحقيقة 

 المستيلك فيصبح رضاه  في الاقبال دلى التعاقد معيبا وغير سلي من جية اخرى. 

  لذلك وانم الحاجة من التحقق من مدى وفاية قانون حماية المستيلك الفلسطيني لتحقيق حماية فادلة 
رريعات مضللة لما تنتز  من الاضرار، لا سيما و ن التللمستيلك من الادلانات التزارية الكايبة وال

في الدول المتقدمة قد قامم بتخصيص الادلان التزار  بتنظيمات مستقلة في ضوء تعاظي الحاجة  
ي مسألة تقدار  الى حماية المستيلك من اضرارس متى تزاوب اهداف ، وادطم للقضاء السلطة التقدارية ف

مض وايب  و  الادلان  وان  ايا  مما  ويمعيار  بالخيراء،  الاستعانة  ما  ددم   من  ويلك لا  وضودي 
 بالنظر الى موضوع الرسالة الادلانية دون الاهتمام برخصية المتلقي للإدلان وظروف  الرخصية. 

ا الفلسطيني الخاص  لذلك اتبعم في هذس الدراسة المنيج التحليلي والمقارن من خلال التطرق للترري
بالإضافة   المستيلك  المستيبحماية  حماية  تخص  التي  القانونية  القوادد  الاحكام  الى  مزلة  في  لك 

العدلية وقانون المواصفات والمقاايس الفلسطيني بالإضافة للقوانين والقرارات واللواهح يات العلاقة في 
المقارنة، محا  الترريعات  ما  ومقارنتيا  الفلسطيني  القانونية    الترريا  الحماية  مدى  لقياس  ويلك 

التزار  والرقابة دلي ، وتزريي   للمستيلك   للمستيلك   من الادلان  ادلان تزار  وايب  و مضلا 
 الإدلاني وغير يلك.وحماية من وقا تحم تأرير الخداع 
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Consumer protection from false and misleading advertising 

Prepared by: Asmaa Mahmoud Shaker Abu Asabeh 

Supervision: Dr. Yaser Zubidat 

Abstract 

The commercial advertisements have become the official 
representatives of companies and individuals, serving as an 
appropriate means for consumers to obtain information and data 
about goods and services. They are a crucial marketing tool, but it 
is noticeable that consumers have become easy targets for 
promoters of false and misleading advertisements, posing a risk to 
consumer safety and satisfaction. As a result, their choices 
become flawed and unsatisfactory . 

Therefore, there is a need to assess the adequacy of the 
Palestinian Consumer Protection Law to effectively safeguard 
consumers from false and misleading commercial advertisements 
and the damages they can cause. Advanced countries have 
established separate regulations for commercial advertisements 
due to the growing necessity to protect consumers from their 
harmful effects. They have granted the judiciary discretionary 
powers to determine whether an advertisement is false or 
misleading, seeking the assistance of experts and adopting 
objective criteria, without considering the personal circumstances 
of the ad recipient . 
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To address this issue, this study follows an analytical and 
comparative methodology, delving into Palestinian legislation 
concerning consumer protection, as well as the legal principles 
relating to consumer safeguarding found in the Journal of Judicial 
Decisions and the Palestinian Standards and Metrology Law. 
Additionally, it compares these laws, regulations, and decisions 
with those of the countries under examination. The aim is to 
evaluate the extent of legal protection provided to consumers 
regarding commercial advertisements and their oversight. The 
study also advocates for the criminalization of any false or 
misleading commercial advertisement that deceives consumers, 
thereby protecting them from falling victim to deceptive advertising 
and related consequences. 
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 لمقدمة  ا

بمستويات    الاقتصاد   الاستثمار  مزال  في  والمتسارع  الياها  م  للتَّقدُّ العالميَّة  الثَّورة   فضم 
ياحة والر ِّياضة المختلفة   راعيَّة والت ِّقنيَّة والقطادات الخدميَّة والفنون والس ِّ ناعية والي ِّ خصوصاً الص ِّ

لا والخدمات الاستيلاكيَّة، في مريدٍ تنافسيٍ  والتَّرفي ... ونحوها، الى اغراق الأسواق الد   وليَّة بالس ِّ
الر ِّ  القطادات  تلك  من  قطاعٍ  اوم، وواُّ  بعد  اوماً  ت   حدَّ بركاٍ محمومٍ  تيداد  اليَّمن  يسابق  يحيَّة 

 لإربات جدارت ، واحتواء  كير مساحة ممكنة من الأسواق، لاستقطاب ما فييا من مستيلكين. 

المتنا التَّنافس  والهذا  مُطَّرد،  بركا  والخدمات مي  لا  الس ِّ من  هاها  بفيض  البرر  ذ   غرق 
المع المزتمعات  في  ة  الماسَّ الحاجة  ولَّد  لا  الاستيلاكيَّة،  الس ِّ هذس  استيعاب  ضرورة  الى  اصرة 

لامة اليدنيَّة والنَّفسيَّة لزميور   والخدمات والانتفاع منيا، شريطة مطابقتيا لمعااير تحافظ دلى السَّ
 يلكين ليا. المست

هو الزميور،  العمليَّة    هذا  دلييا  تنطو   قد  التي  الكامنة  المخاطر  ضحيَّة  سيكون  من 
لا   الكافية،  الاستيلاكيَّة،  راية  والد ِّ للخيرة  يفتقر  ما  غالباً  المستيلكين  من  واساٍ  قطاعٍ  و نَّ  سيَّما 

والكفاءة الزودة  حيث  من  الخدمات  لا  و  الس ِّ بين  التَّمييي  دلى  دمليَّة  والقدرة  و نَّ  ، خصوصاً 
واسعة   ودداهيَّةٍ  ادلاميَّةٍ  استراتيزيَّاتٍ  خلال  من  تتيُّ  والخدمات  لا  للس ِّ دير  التَّرويج  الن ِّطاق، 

الوساهط الإدلانيَّة، المرهيَّة والمسمودة والمكتوية، الثَّابتة والمتحر ِّكة، وهي استراتيزيَّات تُينى دلى  
 ات المستيلك، وموجَّية لكسب رضاس وتحقيق رغبات . دراساتٍ دلميَّةٍ مُحكمةٍ لاحتياج

وا  بيمٍ و صبحم في متناول وا  ادٍ    التي اقتحمم -ودلى الرَّغي من فعاليَّة الإدلانات الت ِّزاريَّة  
لا والخدمات وخصاهصيا، الا  نَّ المستيلك المُتلق ِّي ليا، يزد   -مستيلكة في التَّعريف بسمات الس ِّ

تصداق بين  حاهراً  المعقول    نفس   بين  دندها  تقف  التي  والحدود  الإدلانات،  تلك  ل   ترو ِّج  ما 
ولة لحماات ، بتنظيي  والمبالغ في ، وما قد انزي دن يلك من آرار سل ييَّة دلي ، ما يستليم تدخُّا الد 

الكفيلة بصيانة وحفظ حقوق طرفي  وابط والقيود  العما الإدلاني واحتواء تزاوبات ، ووضا الضَّ
 الاستيلاكيَّة )المُستيلك والمُنتِّج( دلى حدٍ سواء.العمليَّة 
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وق،  وطنيَّاً، تنبَّ  المُرر ِّع الفلسطيني لأهميَّة المحافظة د لى منافسة تزاريَّة دادلة و مينة في السُّ
ياك  الكفيلة بحماية  والقوانين  التَّرريعات  العداد من  فأقرَّ  للمستيلك وصيانة لحقوق ،  ما حماية 

ة شروط في الإدلان  المستيلك، و وج ب دلى واٍ  مُعلن ارغب في التَّرويج لمنتز ، الالتيام بعدَّ
ليمة والحقيقيَّة بعيداً دن  وطراهق التَّرويج، لضمان حصول الم ستيلك دلى حق ِّ  في المعلومة السَّ

 التَّضليا والغش ِّ والخداع.

لف والمتابعة  المراقبة  قوادد  من  العداد  وضا  تيَّ  الإطار،  هذا  القوانين  وفي  خلال  من  سواق 
 الإداريَّة وقوانين اليلديَّات. 

يُعتير الت ِّزاريَّة والاستثماريَّة بركا    ولبالغ  هميَّة الحماية المدنيَّة للمستيلك الذ   دصب العمليَّة 
د تلك الحقوق من قيا   دام، وللحفاظ دلى حقوق  ومصالح  من  يَّة انتياكات  و ادتداءات قد تُيد ِّ

ار والمستثمرين؛ قام المُرر ِّع الفلسطيني بسن ِّ قانون حماية المستيلك رقي )فئة من التُّ  ( لسنة  21زَّ
ضواب 2005) ويتضمَّن  حماية  م(،  واليدفُ  والصنَّاع،  ار  التُّزَّ سلوويَّات  دلى  صارمة  رقابة  ط 

 المستيلك والحفاظ دلي . 

راسة:   أهميَّة الدِّ

راسة حقَّيا، وتعيييها وابط القانونيَّة، الا من خلال الوقوف  لن اتيَّ منح هذس الد ِّ دلى الأحكام    بالضَّ
وء   الموضوعيَّة للحماية المدنيَّة للمستيلك من الإدلانات  الت ِّزاريَّة الكايبة والمضل ِّلة، وتسليط الضَّ

( رقي  الفلسطيني  المستيلك  حماية  قانون  خلال  من  )21دلييا  لسنة  وقانون  2005(  م(، 
م(، بالإضافة للقوانين والقرارات واللَّواهح 2000( لسنة )6طينيَّة رقي )المواصفات والمقاايس الفلس 

 الاستعانة بالتَّرريعات المقارنة.  يات العلاقة في التَّرريا الفلسطيني، ما

 وتتمثا اهمية الدراسة فيما الي:

 : : الاهمية العلميةأولاا 

ال الت ِّزاريَّة  الإدلانات  من  للمستيلك  المدنيَّة  الحماية  ظروفٍ تحوب  ظا ِّ  في  والمضل ِّلة،  كايبة 
رةٍ لحقوق المستيلكين، دلى اقتصاديَّة متقل ِّبةٍ وانتياك   اهتمام العداد من الباحثين.اتٍ متكر ِّ
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الإدلانات التزارية الكايبة  و المضللة، تؤرر بدرجة وييرة دلى المستيلك، حيث تختلط الحقيقة  
ال لذلك اختيارات  تبعا  التعاقد بالمبالغة والكذب وتتأرر  مستيلك فيصبح رضاه  في الإقبال دلى 

 معيبا وغير سليي. 

ا الكايبة  و  التزارية  الإدلانات  الناحية  خطورة  من  المستيلك،  دلى  الاقتصادية،  لمضللة 
 والاجتماعية، والصحية. 

اباحة الغموض الذ  يكتنف دملية الادلان المضلا والكايب سواء من حيث اشكال  واختلاط  
ممارسات الاخرى غير النييية الرييية ب ،  و من حيث اطارس القانوني الناظي ل  ما غيرس من ال

القان والرامية     طارية في  ون وتييان محددات   المقارنة  والترريعات  الفلسطينية  الترريعية  السياسية 
 لحماية المستيلك. 

المس حماية  لزمعيات  الواسا  الانترار  وما  السادة  مواضيا  من  الموضوع  هذا  الا  يعتير  تيلك 
ال جانب  الى  والكايبة  المضللة  الادلانات  ظاهرة  تنامي  دلى  واضح  التزارية  مؤشر  ممارسات 

الماسة والميددة ل  لا سيما من خلال الترويج لسلا مزيولة المصدرة  و غير معلومة   الاخرى 
 المحتوى. 

الظاهرة تطويق  ومحاولة  الموضوع  بيذا  ودريية  دولية  االاء دناية  من  لمس   تي  من    ما  بنسيج 
 النصوص القانونية الميمة. 

 ثانيا: الاهمية العملية 

داية    مكانة نظراً لاتخاي المستيلك   الإدلانيَّة دليلًا ل  في اختيار المنتزات، رغي وفرة ما فييا  الد ِّ
راسة هذس؛ لبحث القوادد القانونيَّة التي تخصُّ   من ادلاناتٍ مضل ِّلة ووايبة، تيَّ اختيار موضوع الد ِّ

المدني،  و  حماي القانون  مرروع  في  دلييا  المنصوص  التَّقليديَّة  القوادد  تلك  سواء  المستيلك  ة 
وء  2005( لسنة ) 21نصَّ دلييا قانون حماية المستيلك رقي )   القوادد التي م(، ما تسليط الضَّ

 دلى مواطن القصور في قانون حماية المستيلك لإمكانيَّة سد ِّ الثَّغرات الواردة في . 
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تيلكين، ويالتالي فواقعيا نحن معرضون في وا وقم وحين للخداع والتغرير بيذس  ميعا مسنعتير ج
محترفين في الادلانات، مما بات واقعا دلى الدولة اسباب الحماية لنا وضبط  الوسيلة من قيا ال

 السوق وحماية حقوقنا.

ظا الانتياكات المتتابعة    ولعا ما دفا الباحثة لاختيار هذا الموضوع بالذَّات؛  هميَّت  البالغة في
مباشر  و بركا  تؤر ِّر  والتي  العالي،  مستوى  وقد   دلى  المستيلك  دلى  مباشر  دلى  غير  رت  

ار، وهو ما استددى  الاستيلاك، ما وثرة التَّزاوبات التي تستيدف حقوق  من قيا المُنتزين والتُّزَّ
 دراسة هذا الموضوع.

ة ات هذا الموضوع وما يطرح  من تحديات واقعيمحاولة اشباع فضول الباحثة العلمي في محدد 
والمستزدة في ظا تزايبات السوق ودلمية لا سيما وان حماية المستيلك من المواضيا الحيوية  

 المتياادة وخطورتيا دلى المستيلك.

 . ارراء المكتبة العريية دامة والفلسطينية خاصة بمثا هذا النوع من الدراسات 

راسة:  أهداف الدِّ

راسة في الن ِّقاط التَّالية:  هداف ا تتمثَّاُ   لد ِّ

 الإدلانات الكايبة والمضل ِّلة.وضا صورة واضحة دن الحماية المدنيَّة للمستيلك من   .1
الكايبة   .2 الت ِّزاريَّة  الإدلانات  لمواجية  اتخايها  يمكن  التي  القانونيَّة  الوساها  ابراب  هي 

 والمضل ِّلة. 
التَّ  .3 لقما  المُرر ِّع  خطَّة  وتحليا  القا تقييي  النُّصوص  وفاية  ومدى  الإدلاني،  في  ضليا  نونيَّة 

 التَّرريعات الفلسطينيَّة في المزال.
 ضيح وتقدار جوانب الحماية المدنيَّة للمستيلك من الإدلانات الت ِّزاريَّة الكايبة والمضل ِّلة.تو  .4

راسة:  إشكالية  الدِّ

الاقتصاد  العمليَّة  رواهي  من  رويية  يُعتير  هي  المستيلك  الاقتصاد   لأنَّ  التَّطوُّر  ظا ِّ  في  يَّة 
الت ِّ  نادي والانفتاح  الكيير؛ نرطم  والص ِّ التَّرريعات من  جا وضا وإقرار نظي زار   العداد من 

 حماية ليذا المستيلك، حفاظاً دلى حقوق  ووقاية ليا من  يَّة  خطار قد تنال منيا. 
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تكمن   ال  اشكاليةلذلك؛  ؤال  السُّ هذا  في  الرَّهيسيَّة  الفلسطيني رَّهيس:  البحث  المُشرِّع  حقَّق  هل 
 نات التِّّجاريَّة الكاذبة والمضلِّلة؟ الكافية للمستهلك من الإعلا المدنية الحماية 

ؤال جملة تساؤلات فرعيَّة أهمها:   ويتفرَّع عن هذا السُّ
داية الت ِّزاريَّة؟  .1  ما هو مدلول الإدلانات الت ِّزاريَّة؟ وما الفرق بينيا ويين الد ِّ
داية الت ِّزاريَّة المضل ِّلة؟ وها تكفي قوادد الغلط  التَّكما هو   .2 والتَّدليس والغش ِّ  ييف القانوني للد ِّ

 لحماية المستيلك؟ 
 ما مدى ليوم الحماية المدنيَّة للمستيلك من التَّضليا في مزال الإدلانات الت ِّزاريَّة؟  .3
رة ل   مدى وفاية الحماية المدنيَّة للمستيلك لقما التَّضليا الإدلاني؟   .4 وما هي الدَّداو  المقر 

 في سييا يلك؟ 
راسة:   منهجية الدِّ

راسة بركا رهيس دلى اتباع المنيجيعتمد منيج   ويلك من    التَّحليلي  الوصفي  البحث في هذس الد ِّ
وتحليليا   القانونية  النصوص  سير  والوقوف  خلال  الموضوع،  هذا  دن  ورد  ما  بكا  للإحاطة  ؛ 

ك من الإدلانات الت ِّزاريَّة الكايبة بناء دلى نصوص قانون حماية  دلى الحماية المدنيَّة للمستيل
) المستيلك   رقي  )21الفلسطيني  لسنة  رقي  2005(  الفلسطينيَّة  والمقاايس  المواصفات  وقانون  م( 

(6( لسنة  ما  2000(  الفلسطيني،  التَّرريا  في  العلاقة  يات  واللَّواهح  والقرارات  والقوانين  م(، 
 ت المقارنة، ووما ورد في  حكام القضاء والفق  المقارن. الاستعانة بالتَّرريعا

اب راسات السَّ  قة:الدِّ

راسة الحاليَّة،   ابقة يات العلاقة بموضوع الد ِّ راسات السَّ قامم الباحثة بالاستعانة بمزمودة من الد ِّ
تناول التي  والتَّوصيات  النَّتاهج  و هي  هدفيا  دراسة دلى  التَّرويي في ملخَّص وا  تيَّ  رُيَّ  حيث  تيا، 

محليَّة   دراسات  الى  راسات  الد ِّ هذس  بتقسيي  الباحثة  يلك قامم  تلا  درييَّة،  و خرى  )فلسطينيَّة( 
راسة الحاليَّة. ويلك دلى النَّحو   راسات، وطرح الزداد المنتظر من الد ِّ التَّعقيب دلى مزما تلك الد ِّ

 التَّالي:
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راسات المحليَّة )الفلسطينيَّة(:   أولاا: الدِّ

اعية لحماية المستيلك   المُرر ِّع الفلسطيني حداث العيد بالتَّرريعات الاقتصاديَّة   بأنَّ معروف   السَّ
 والمحافظة دلى حقوق . 

أن قليلة، ومنيا ما الي:  راسات القانونيَّة في المكتبة الفلسطينيَّة بيذا الرَّ  ليذا؛ فإن الد ِّ

التلباني،   .1 )محمد  التَّجري2014دراسة  "قواعد  بعنوان:  قانون  م(،  في  الواردة  والعقاب  م 
  حماية المستهلك الفلسطيني".

راسة الى تحليا قوادد التَّزريي والعقاب الواردة في قانون حماية المستيلك الفلسطيني،  هدفم الد ِّ 
 لينتيي الباحث في يلك الى مزمودة من النَّتاهج والتَّوصيات.

الحماية   نطاق  في  ونقص  خلا  وجود  النَّتاهج،  العقويات ووانم  هي  وفي  الموضوعيَّة  الزناهيَّة 
 ا. المترت ِّبة دليي

ر الإحالة في التَّزريي والعقاب الى ومن  جا تعي  ة تقر ِّ يي تلك النَّتيزة،  وصى الباحث بإضافة مادَّ
 اللاهحة التَّنفيذيَّة لقانون حماية المستيلك.

محمود،   .2 ذيب  الله  )عبد  في  2009دراسة  المستهلك  "حماية  بعنوان:  التَّعاقد م(، 
 الإلكتروني". 

الح موضوع  دلى  وء  الضَّ راسة  الد ِّ هذس  التَّرريا  سلَّطم  في  الإلكتروني  للمستيلك  القانونيَّة  ماية 
 الفلسطيني، والتَّعرُّف دلى حقوق المستيلك الإلكتروني في فلسطين. 

عاقد وما وخلصم الى مزمودة من النَّتاهج،  هميا: وجود حقوق ددادة للمستيلك خلال مرحلة التَّ 
لعة ال  مطابقة للمواصفات. بعدها، وحق ِّ الإدلام والتَّبصير، والحق ِّ في الس ِّ

قيا   من  العريي  المستيلك  حماية  قانون  بإصدار  الباحث  راسة،  وصى  الد ِّ توصيات  ومن  هي ِّ 
حماية   من  جا  الأدضاء  الد ول  بين  التَّعاون  بيادة  دلى  والعما  العرييَّة،  الد ول  جامعة 

 ين العرب.المستيلك
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باتين ) .3  "الحماية القانونيَّة للمستهلك". م(، بعنوان: 2002دراسة خالد محمد السَّ
والييانات  بالمعلومات  تيويدس  خلال  من  المستيلك،  ارادة  انارة  دراست ؛  من  باتين"  "السَّ هَدَفَ 

اقتناهيا، الى جانب الادتراف بحق ِّ  اتعاقد دلى  لا  و الخدمات التي  بالس ِّ   في الإدلان  المتعل ِّقة 
ومن وليَّة،  الد  المواريق  والحماية من  وفق حقوق  قرَّتيا  التَّثقيف  والحق ِّ في  الاختيار  الحقُّ في  يا 

فيَّة والاحتكار.  روط التَّعسُّ داية الت ِّزاريَّة الكايبة، والحمايةُ من الخداع والغش ِّ والرُّ  الد ِّ

الفلسطيني،  كَّ  الى حماية فعاَّلة للمستيلك  باتين" في دراست  دلى  هميَّة حماية وللوصول  "السَّ د 
من  المستيل روح ك  تواكب  ة  خاصَّ قوانين  اصدار  بضرورة  و وصى  الت ِّزار ،  والغش ِّ  الخداع 

 العصر، تتعلَّق بحماية المستيلك وقما التَّدليس والغش ِّ الذ  اتعرَّض ل .

راسات العربيَّة:  ثانياا: الدِّ

 .ان: الحماية الجنائيَّة للمستهلكم(: بعنو 2013دراسة )فاطمة بحري،  .1
في  تطرَّقم   للمستيلك  والإجراهيَّة  الموضوعيَّة  بالحماية  اتعلَّق  فيما  الزياهريَّة  للتَّزرية  راسة  الد ِّ

 التَّرريا الزياهر ، وإظيار مييات قوانين حماية المستيلك دن غيرها من  حكام. 

الباحثة؛  نَّ  غ ليا  لم  توصَّ التي  النَّتاهج  تو هيُّ  المُرر ِّع  فييا  يفترض  الاستيلاك  جراهي  وافر لب 
 الرُّكن المعنو  ِّ وسوء نيَّة المتعاقد ما المستيلك.

ولمعالزة هذا الأمر، اقترحم الباحثة "بحر " توصية هامَّة للغاية، ددم فييا الى تخصيص فرع  
 مستقا في القضاء للفصا في قضايا الاستيلاك. 

أوذاينية،   .2 )هدى  بع 2011دراسة  للمستهم(،  المدنيَّة  "الحماية  الإعنوان:  من  لان لك 
 التِّّجاري المضلِّل، دراسة مقارنة". 

راسة موضوع الحماية المدنيَّة للمستيلك من الإدلانات الت ِّزاريَّة المضل ِّلة وفق ما تتيح    غطَّم الد ِّ
 ( لسنة  الغش ِّ  وقما  المستيلك  حماية  قانون  اوف ِّرس  وما  العامَّة،  في2009القوادد  التَّرريا    م( 

 المستيلك الأردني. الزياهر ، وقانون حماية 

و كدَّت " وياانية" في دراستيا دلى ضرورة الادتراف بقيمة دقديَّة للإدلانات الت ِّزاريَّة، وصونيا  
المواصفات  بذات  تطالب  قانونيٍ   ضمانٍ  اجراءاتِّ  اتخايِّ  في  الحقَّ  للمستيلك  يمك ِّن  نحوٍ  دلى 
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ال احتفاالواردة في الإدلانات  العقد، ما  بالتَّعويض في وا ِّ  ت ِّزاريَّة،  و فسخ  بحق ِّ   المستيلك  ظ 
 الحالات.

المضل ِّلة،   الت ِّزاريَّة  بالإدلانات  ة  الخاصَّ القوادد  تعييي  بضرورة  الأبرب،  راسة  الد ِّ توصية  ووانم 
 بإجراءاتٍ ملاهمة لحماية المستيلك من وا آرار التَّضليا والغش ِّ والخداع. 

عاية الكاذبة والمضلِّلة"م(، بعنوان: "حماية ال2012رة راشد، دراسة )أمي .3  .مستهلك من الدِّ
في    في دصرٍ  صبحم  المضل ِّلة  داهيَّة  الد ِّ المواد  وثرة  بسيب  موضوديا،  راسة  الد ِّ هذس  اختارت 

لا والمنتزات.  الإدلانات  هيَّ دلياٍ للمستيلك في اختيارس للس ِّ

القانونيَّة القوادد  بحث  وجب  سواء    لذلك  المستيلك،  بحماية  ة  التَّقليديَّة  ت  الخاصَّ القوادد  لك 
المنصوص دلييا في مرروع القانون المدني،  و القوادد التي نصَّ دلييا قانون حماية المستيلك  

وء دلى مواطن القصور في ؛ ويلك سعياً لتحداد الفزوات 2006( لسنة )67رقي ) م( وإلقاء الضَّ
ها. النُّصوص القانونيَّة، والعما دلى  والثَّغرات الواردة في هذس  سد ِّ

وبارة   وإنراء  المصر   المستيلك  حماية  قانون  تفعيا  دلى ضرورة  دراستيا،  في  "راشد"   وصم 
هدفيا الأساسي حماية المستيلك، ومراقبة تفعيا نصوص قانون حماية المستيلك؛ لضمان تنفيذ 

نصَّ  التي  للالتيامات  والمعلنين،  والمنتزين  رقي  المور ِّدان  المستيلك  حماية  قانون  دلييا   (67  )
م(، والرَّقابة دلى جياب حماية المستيلك وتفعيل ؛ لتحقيق اليدف الأساسي من  وهو  2006لسنة )

 حماية المستيلك. 

ددم   في  تيدَّى  الذ   القصور  لمعالزة  المصر   المُرر ِّع  تدخُّا  بضرورة  راسة،  الد ِّ كذلك  وصم 
ة بتزريي الإ  دلانات الخاددة  و المضل ِّلة.افراد نصوص خاصَّ

الحق،    دراسة .4 عبد  مقارنة  2009)أماني  دراسة  الإعلام  في  المستهلك  "حق  بعنوان:  م(، 
 بين التَّشريع الجزائري والمصري". 

راسة الى حماية المستيلك من الوقوع في غش ِّ العون الاقتصاد   و خداد ، حيث   هدفم هذس الد ِّ
متراكمة وس بمنتزات  الأسواق  و تعجُّ  تتراب  مواصفاتيا شكلًا  وفيرة،  الأمر  لا  تختلف مضموناً، 

لا بزودتيا المطلوية.   الذ  يختلط دلى وثيرٍ من المستيلكين في انتقاهيي للس ِّ
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" في دراستيا، الى  نَّ المُرر ِّدَيْن الزياهر  والمصر ،  قرَّا بحق ِّ المستيلك في   خلصم "ديد الحق ِّ
تطلَّبات المعاصرة، متَّخذان  ة وإدلانيَّة صادقة و مينة وفق المالإدلام وحصول  دلى مادةَّ دداهيَّ 

 المُرر ِّع الفرنسي قدوة، لذلك تطابقم  حكاميي الى حدٍ وييرٍ في هذا المزال.

طوة الإدلاميَّة المضل ِّلة، بالإضافة   ودلى هذا وانم التَّوصية، بضرورة حماية المستيلك من السَّ
حصو  دون  تحول  التي  الزراهي  ريح  لقما  الصَّ الإدلام  في  الحق ِّ  دلى  الواضحة  ل   والمعلومات 

 الخالية من    ِّ غشٍ   و تدليس.

الزقرد،   .5 عيد  السَّ )أحمد  التِّّجاريَّة 2007دراسة  عاية  الدِّ من  المدنيَّة  "الحماية  بعنوان:  م(، 
 الكاذبة والمضلِّلة".

الادداءا من  المدنيَّة  الحماية  بيان  دراست ،  من  "اليقرد"  لا هَدَفَ  والتي  والمضل ِّلة،  الكايبة  ت 
ار. تتو   قَّف دند حدود رضا المرتر  فقط، با تتزاوب يلك لتضمَّن حماية حقوق التُّزَّ

المنافسة   بقوادد  يُخاُّ  وانتياك خطير،  فاضحة  يُمث ِّا صورة  وتضليليا،  الإدلانيَّة  الر ِّسالة  فكذب 
ا تُعتير  والتي  مثلًا،  وفي مصر  ويمسُّ  روانيا.  يات  هميَّة  الحرَّة  فييا  المدنيَّة  ة؛  لحماية  خاصَّ

ٍ صريحٍ يُزر ِّم الكذب والتَّضليا، دلى دكس القانون الفرنسي وقوانين دول   يخلو ترريعيا من نص 
والتَّاجر"،  "المرتر   الاستثماريَّة  العمليَّة  تضمَّن حقوق طرفي  التي  المرتروة،  الأوروييَّة  وق  السُّ

ر منيما، سوى رف النَّاجمة  ا ددوى المسئوليَّة المدنيَّة للمطافليس للمتضر ِّ لبة بتعويض الأضرار 
 يَّة. دن وذب وتضليا الر ِّسالة الإدلان

إسماعيل   .6 افي  الشَّ عبد  )محمد  الخادعة 1999دراسة  التِّّجاريَّة  "الإعلانات  بعنوان:  م(، 
 ومدى الحماية التي يكفلها المُشرِّع الجنائي للمستهلك". 

الد ِّراس هذس  دهَدَفَم  الل ِّثام  لإماطة  الت ِّزاريَّة  ة،  الإدلانات  من  للمستيلك  الزناهيَّة  الحماية  ن 
القَ موضو  لي  اي  ارسين، وون  يحتو  دلى  الخاددة،  الدَّ اللاهقة من قيا  العناية  الحماية هذس  ع 

مركلة   مثا  والقانوني،  الفقيي  عيدان  الصَّ دلى  دقيقة  دمليَّة  مركلات  ارارة  شأنيا  من  تعقيدات 
المعاقب  الحد ِّ  للخداع  المكونيْن  التَّضليا  والكذب  و  قانوناً،  بيا  المسموح  المبالغة  بين  الفاصا   

 ، بالإضافة لمركلة تحداد الإدلان الذ  يكون بطييعت  قابلًا للتَّضليا.دلي  قانوناً 
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وخلص الباحث "اسماديا" في دراست  هذس، الى  نَّ المستيلك المصر  لا بال يفتقر لنظام حماية  
دة، تغني  دن الادتماد دلى النُّصوص العامَّة  ج ة ومحدَّ ناهيَّة مباشرة تستند دلى نصوص خاصَّ
في  ا عباراتيا  لمتناررة  ومقاصد  ها  مواد ِّ نصوص  دلى  الالتفاف  يسيا  التي  الأخرى  التَّرريعات 

 ومرامييا. 

ابقة:  راسات السَّ  التَّعقيب على الدِّ

ابقة، قامم الب راسات السَّ  ية: احثة بالتَّعقيب دلييا في الن ِّقاط الآت بعد درض الد ِّ

 من حيث الموضوع:  .1
ابقة مزال   راسات السَّ راسة الحاليَّة، ولكن من جوانب مختلفة، منيا ما اتعلَّق  تناولم جميا الد ِّ الد ِّ

المدنيَّة من   بالحماية  الخاص  ومنيا  المضل ِّا،  الت ِّزار   للمستيلك من الإدلان  المدنيَّة  بالحماية 
الإدلانات الدَّداو  من  للمستيلك  الزناهيَّة  بالحماية  الميتي   ومنيا  والمضل ِّلة،  الكايبة  الت ِّزاريَّة    
  زاريَّة الخاددة، ومنيا يو العلاقة بحق ِّ المستيلك في الإدلام.الت ِّ 
 من حيث المكان: .2

راسات في فلسطين، ومزمودة  خرى في بعض الد ول العرييَّة.   تي تطييق مزمودة من الد ِّ
 لزَّمان: يث امن ح .3

ابقة حداثة نسيياً، فقد تيَّ تطييقيا في الأدوام ما بين ) راسات السَّ  م(. 2017و) م(1999تعتير الد ِّ
 من حيث المنهج:  .4

ابقة دلى المنيج التَّحليلي والمنيج المقارن. راسات السَّ  ادتمدت معظي الد ِّ
ابقة: .5 راسات السَّ  من حيث استفادة الباحثة من الدِّ

راسا استفادت الباحث ابقة من خلال:ة من الد ِّ  ت السَّ
راسة. -  صياغة مركلة و سئلة الد ِّ
راسة. تحداد  هميَّة  -  الد ِّ
راسة.  -  بيان منيج الد ِّ
راسة.  -  بناء الإطار النَّظر  للد ِّ
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ابقة: .6 راسات السَّ  من حيث التَّميُّز عن الدِّ
ابقة من خلال:  راسات السَّ راسة الحاليَّة دن الد ِّ  تتميَّي الد ِّ

ابقة، فقد بد ت من  عتير لي نَّيا تُ  - راسات السَّ حيث انتيم تلك نة اضافيَّة في اليناء التَّراكمي  للد ِّ
راسات.   الد ِّ

الكايبة  - الت ِّزاريَّة  الإدلانات  من  للمستيلك  المدنيَّة  للحماية  القانوني  الإطار  تناولم   نَّيا 
 والمضل ِّلة. 

يَّة الكايبة والمضل ِّلة، في حين اقتصرت بعض  نَّيا تناولم التَّكييف القانوني للإدلانات الت ِّزار  -
راس داي الد ِّ ابقة دلى الد ِّ  ة الت ِّزاريَّة الكايبة والمضل ِّلة.ات السَّ

الكايبة  - الت ِّزاريَّة  للمستيلك من الإدلانات  المدنيَّة  للحماية  الموضوعيَّة  الزوانب  تناولم   نَّيا 
الز الحماية  راسات  الد ِّ بعض  تناولم  فيما  الت ِّزاريَّة  والمضل ِّلة،  الإدلانات  من  للمستيلك  ناهيَّة 

 الخاددة  و المضل ِّلة. 
راسة: خطة  الدِّ

 :تعتمد هذس الدراسة بتقسيميا دلى فصلين بمبحثين رهيسيين

 الفصل الأول: التضليل في الإعلانات التجارية وسبل الحماية المدنية الناشئة عنها 

 قانونية المبحث الأول: مفيوم المستيلك وفلسفة حماات  ال

 القانونية المبحث الثاني: مفيوم الادلانات التزارية وطييعتيا 

 في الإعلانات التِّّجاريَّة وسبل الحماية المدنية الناشئة عنها  الثاني: التَّضليلالفصل 

 المبحث الأول: ماهية التضليا في الادلانات التزارية. 

 نات التزارية المضللة المبحث الثاني:  حكام الحماية المدنية الناشئة دن الادلا
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 الفصل الأول 

 المضللةالكاذبة و من الإعلانات التجارية    وفلسفة حمايته المستهلكفكرة 

 

الى الحماية سواء دلى المستوى الوطني  و الدولي، وتنبا  همية    المستيلك يحتاج    ن  لا غرو
ال يمثا  المستيلك من  ن   التعاقديةتوفير حماية  العملية  الضعيف في  السعي   ،طرف  حيث  ن 

، ومقدمي الخدمات لإتباع  ساليب فعم العداد من التزار والمنتزينفي الريح السريا د والرغبة  
السريا   للإرراء  مررودة  تعريف    باستخدامغير  تنبا  همية  هنا  ومن  والخداع،  الغش  وساها 

 .1المستيلك الذ  توجب توفير الحماية ل  بكافة اشكاليا  

م المستيلك  مفيوم  يعد  وما طرحم اي  الفقيي،  المستوى  دلى  رورة  التي  حدرم  المفاهيي  ن 
المستيلك فرض فلسفة جدادة   الى  ناشكالات هذا المفيوم من خلال الممارسة القضاهية اضافة  

 شكال الغش والكذب والتضليا دلى وج   . من وافة  للعالي تيي ن من خلاليا اليدف من حماات 
 ع الدراسة ومحورس الأساسي. الخصوص في الادلانات التزارية موضو 

 كالآتي: ق تم تقسيم الفصل إلى مبحثين تأسيسا على ما سب 

 القانونية  المبحث الأول: مفهوم المستهلك وفلسفة حمايته

 المبحث الثاني: مفهوم الاعلانات التجارية وطبيعتها القانونية 

 
محمود، حماية المستيلك في التعاقد الإلكتروني، مدورة ماجيستر، ولية الدراسات العليا جامعة النزاح الوطنية، نابلس    ديد الله ياب    ديد الله  1

 .8، الصفحة 2009فلسطين، 
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ل  مفهوم المستهلك وفلسفة حمايته :  المبحث الأوَّ

من تعريف  لضرورة  وضرورة    نظرا  المستيلك  حماات   هو  من  الفلسفة  تقسيي  معرفة  جرى 
الأو  تحدرنا في  الى مطليين:  مفيوم  المبحث  قانوناً ل دن  المطلب   قضاءاً و   فقياً و   المستيلك  في 

هذا ،  الأول من  الثاني  المطلب  في  ويلك  للمستيلك  حماية  وجود  ضرورة  فلسفة  بين ا  ري  ومن 
 .المبحث 

ل: مفهومالمطلب   2 هلكالمست الأوَّ

اليي  اجغني دن  لي يكن محا  الفق   فقد  ان  ن تعريف  قانوني  فقيي وقضاهي ولا حتى  ماع 
وليتعددت   واتساقا ما طييعة    التعريفات  للمستيلك ودلي   واحدا جامعا مانعا  يكن هنالك تعريفا 

والقانوني   الفقيي  التعريف  البحث سنروي دلى وا من  للمستيلكمادة  بالدرجة    والقضاهي  ويلك 
ودلي  قسمم الباحثة المطلب الى رلاث فروع ما بيان تعريفات  خرى في هامش الدراسةولى  الأ

 .قيي والقضاهي والقانونيتعريف الفبي نم فييا ال

 
خص الذ  لا هيَّ ل  الا  ن يُضي ِّف  النَّا: بضي الميي ووسر اللاَّم، اسي فادا من استيلك، ويُ يقصد بالمستهلك لغة  2 س.  قصد ب  الرَّ

ة هلك، اليلك، هلك، ايلك، واستيلك المال " نفق  و نفذس.  نظر في يلك: ابن منظور، محمَّد بن   والمستيلك في اللُّغة مأخوية من مادَّ
ان ابن منظور الأنصار ، لسان العرب، دار لسان   . ووذلك  820، ص  3العرب، بيروت، مزلد  مكرم بن دلي  بو الفضا جمال الد ِّ

خص الذ  "ليس ل  هي  الا  ن يُضي ِّف  النَّاس، يظا  نيارس، فإيا جاء اللَّيا،  سرع الى من يكفل   درف  القاموس المحي ط دلى  ن : الرَّ
ان،    خوف اليلاك، ولا اتمالك دون ". راجا في يلك:  الد ِّ د الرَّابا، دار المعرفة، بيروت،  ، المزلَّ القاموس المحيطالفيروب  باد ، مزد 

لا والخدمات بيدف تليية احتياجات   ويُعرَّف المستهلك في الاصطلاح  (. 50بدون سنة نرر، ص )  خص الذ  يستخدم الس ِّ ، دلى  نَّ  الرَّ
المنتزات  و استخداميا  و تدويرها في نراط  الحرفي و  تلك   نظر في    المينيورغبات  الرخصيَّة ومن يعول، وليس لغاية ادادة بيا 

ادق الصَّ صيَّاد،  يلك:  المستهلك  ،  رقم:  حماية  الجديد  القانون  ظلِّّ  الغشِّّ   03/ 09في  وقمع  المستهلك  بحماية  رسالة  المتعلِّق   ،
عييَّة،  1ماجستير، جامعة قسنطينة   يمقراطيَّة الرَّ ح  يقصد بالمستهلك في الاصطلابينما    (.26م، ص ) 2014، الزميوريَّة الزياهريَّة الد ِّ

رعيِّّ  لا والخدمات لإشباع  ، فيتوافق في تعريف  للمستيلك ما التَّعري الشَّ خص الذ  يقوم باستعمال الس ِّ ابق، ويُعر ِّف  دلى  نَّ  "الرَّ ف السَّ
الميني   تحويليا  و استخداميا في نطاق نراط   بيعيا،  و  ادادة  وهدف  ددم  الرخصيَّة، وحاجيَّات داهلت ،  حاجيَّات  

يل.   ك:   نظر في 
الفتَّاح بيُّومي،   م، ص  2002(، 1، دار الفكر الزامعي، الإسكندريَّة، مزلد ) القانوني لحماية التِّّجارة الإلكترونيَّةالنِّظام  حزاب ، ديد 

المستهلك  (.138)  اقتصاديُّون  عرَّف  انتاجيا  بينما  مراحا  بعد  خدمات  سلا  و  دلى  دخل   من  ا  اتحصَّ يرتر   و  فردٍ  واُّ  بأنَّ   ؛ 
استعماليا لإشباع رغبات الأفراد  و العاهلات بركا حاليٍ  ومباشر، وليس بيدف  عيا وتسويقيا، بيدف استيلاك تلك المنتزات و وتوبي

ادق، صيَّاد، حماية   صنادتيا  و ادادة تدويرها. ويذلك فيو العنصر الذ  تنتيي دندس دمليَّة التَّداول الاقتصاد . انظر في يلك: الصَّ
، رسالة ماجستير، جامعة قسنطينة  المتعل ِّق بحماي   03/ 09القانون الزداد رقي:  المستيلك في ظا ِّ   ، الزميوريَّة  1ة المستيلك وقما الغش ِّ

عييَّة،  يمقراطيَّة الرَّ  (.29-28م، ص ) 2014الزياهريَّة الد ِّ
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 الفقه. تعريف المستهلك في : الفرع الأول

، المستيلك دلى المستوى الفقييالى  ن  لا اوجد تعريف جاما مانا لمفيوم    لا بد من الاشارة
في    للتباان والاختلافية خصبة بين الفقياء واساتذة القانون دلى وج  التحداد  ا شكا تر وهذا م
الصدد    المستيلك،تعريف   هذا  الى    انرطروفي  للمستيلكالفق   تعريفا  ادطاء  حاولا  ، اتزاهين 
 سا من هذا المفيوم. راني و   اتزاس، في مقابا الضيق للمستيلك قال بالمفيوم اتزاس

 ستهلك.الضيق للمالتعريف  -أ

بإدطاء تعريف ضيق لمفيوم المستيلك بأن  " وا شخص يقتني  و   الاتزاسيهب هذا    
مخالفة هذا التعريف فكا شخص يقتني    ويمفيوم   “.يستعما سلعة  و خدمة لغرض غير ميني  
يعد   المينية لا  التعريف   مستيلكا،سلا  و خدمات لأغراض   الى  ن  من خلال هذا  نرير  وما 

اقتناء اتحدد في دناصر وهي:المستيلك   ن مفيوم  نسترف     والخدمات السلا    ريط استخدام  و 
 3 ن يكون الاستيلاك لغرض غير مينيبالطابا الرخص و 

الا  والمنتزات  لا  الس ِّ يرتر   لا  الذ   الطَّييعي ِّ  خص  الرَّ هو  المفيوم  هذا  حسب  والمستيلك 
بذ  فيو   ، العاهلي ِّ خصي ِّ  و  الرَّ والاستعمال  الاستيلاك  نياهي، وجيم حماات ،  بقصد  لك مستيلك 

 القانوني ومساددت  لتحقيق  من  

 الواسع للمستهلك. التعريف -ب

، اشكالا حول مدى امكانية  حول تضييق مفيوم المستيلك  الفق    حدث التعريف الذ   دطاس
وها بالإمكان توسيا الاستفادة    الآخرين.التوسا من مفيوم المستيلك ليرما فئة من الأشخاص  

 آخرين؟  دد الحماهية لقانون الاستيلاك الى  شخاص من القوا 

تزاوب ا  اي  لتعريف  ا  الموسَّ الس ِّ لمستيلك  المفيوم  الضي ِّق  المفيوم  ليرمانطاق  حسب   –ابق، 
الفقياء  الخدمات لأغراض     -  بعض  لا  و  الس ِّ استعمال  بيدف   ، قانونيٍ  بركا  اتصرَّف  فردٍ  وا  

 
  المقارن،   والقانون   للاقتصاد  المغريية   المزلة  “،  المستيلك   حماية  لمرروع   التمييد    العما  ضوء   دلى  المستيلك  مفيوم"  عباسي   دييد    بو   3

 .175 الصفحة ،2002 ، 37العدد
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يكو  قد  هنا،  والميود  الميود.  "يرما الرخصيَّة  و  فيو  منتزاً،  ن شخصاً طييعيَّاً،  و شروة  و 
بررط  ن   تتعلَّق بنراطيي الميود،المعاملات الت ِّزاريَّة بين المنتزين  نفسيي،    المعاملات التي  

 .4هذس المعاملات خارجة دن اطار اختصاصيي الميود" تكون 

استيلا يات طابا  سلا  دخل  دلى  من  يحصا  "كاُّ شخصٍ  اين،  يربا  فالمستيلك  لكي  كي 
ومباشراً" حالًا  اشباداً  الاستيلاكيَّة  دمليَّة  5  حاجت   من  الأخيرة  المرحلة  في  يأتي  فيو  ويذلك   .

ِّ  6  والتَّوبياتثمار الاقتصاد   بعد مرحلتي الإنتاج  الاس لا بغض  . وتعاقدس يأتي بيدف استيلاك الس ِّ
خصي، يُعتير مستيلكاً،  النَّظر دن سيب استيلاكيا، فالذ  يرتر  مروبة  و مكتباً لاست خدام  الرَّ

الميني لاستخدام   سيارة  برراء  يقوم  الذ   الميني ِّ  "مثا  يلك  في  دُ .  مثل   المستيلك وليذا  ر ِّف 
يء بقصد الاستيلاك"  . 7 يضاً بأنَّ  "كاُّ من اؤول الي  الرَّ

خص المعنو ، ضعيف الإمكا ا لتعريف المستيلك، ليرما الرَّ نات الفنيَّة  ويتَّسا المفيوم الموسَّ
لكنَّ   الاقتصاديَّة و   مزال حرفت  وصنادت ،  في  الماهر  والمنتج،  الميني  خص  الرَّ يرما  وما   ،

، لذا فيو بحاجة  ضعيف ا راية خارج ياك المزال، فيكون درضة للغين والتَّدليس والغش ِّ لخيرة والد ِّ
ة للحماية   .8. القانونيَّةماسَّ

خص الذ  اتعا مَّا المستيلك المحترف، فيو وفق الم ا ياك الرَّ قد بغرض اقتناء  و  فيوم الموسَّ
لكنَّ  رغي حرفيَّت  في مزال اختصاص ، فقد يزد نفس  في  ،  الخدمةاستيلاك  و استعمال المال  و  

هذس  انصاف  بناء  وييدف  العاد .  المستيلك  بمستوى ضعف  ليصبح  متعاقد محترف،  مواجية 
 

راارة، منصور، الإطار القانوني للعقد الميرم دير وساها الاتصال الإلكترونيَّة، دراسة في التَّرريا الأردني، مزلَّة جامعة دمر 4 ق  الصَّ
 (.838م، ص ) 2009(، 2(، ع ) 25للعلوم القانونيَّة والاقتصاديَّة، م ) 

ريعة الإسلاميَّة، دار الزامعة الزدادة للنَّرر،   خلف،  حمد محمود، الحماية 5 الزناهيَّة للمستيلك في القانون المصر  والفرنسي والرَّ
 (.51م، ص ) 2005القاهرة، د.ط، 

جستير،  ريعة الإسلاميَّة"، رسالة مامرتزى، رامي بوريَّا رمي ، الحماية الزياهيَّة للمستيلك في التَّرريا الفلسطيني "دراسة مقارنة بالرَّ  6
 (.14م، ص ) 2017الزامعة الإسلاميَّة، غيَّة، فلسطين، 

هندو، سامر، الإطار القانوني للمستيلك وفق القانونين الفلسطيني والإسراهيلي "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، جامعة القدس،  بو    7
 (.44م، ص ) 2013ديس، القدس، فلسطين، 

م،  2011مستيلك من الإدلان الت ِّزار  المضل ِّا "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، ، هدى، الحماية المدنيَّة لل وياانيَّة  8
 (.8ص ) 
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الفر ال القضاء  اتز   المستيلكين،  من  بالحماية  "تل  نسي  فئة  ليرما  المستيلك  قانون  وسيا 
 .9  الأشخاص الذان اتصرَّفون لغرض ميني"

 تعريف المستهلك قانونيَّاا الفرع الثاني: 

د للمستيلك، خصوصاً و نَّ التَّرريعات القانونيَّة يزب   يصعب الاتفاق قانوناً دلى تعريف مُحدَّ
اديَّة العامَّة من  اديَّة، التَّوابن بين المصالح الاقتص  رناء تحدادها لمعاني المفاهيي الاقتص  ن ترادي  

دلى   ومستيلكين  الأفراد  هؤلاء  ما ضمان حصول  جية  خرى،  من  الأفراد  ويين مصالح  جية 
مردُّ  هذا،  الاتفاق  وددم  دموماً.  والمستثمرين  نَّاع  والصُّ ار  والتُّزَّ الميني ِّين  من  الى  خذ حقوقيي  س 

مفيوم الواسا ل ، فيما بقي مفيوم  الضي ِّق للاستيلاك، وآخرين ادتمدوا البعض القانوني ِّين بالمفيوم  
القانون،   فقياء  بين  المستيلك، يحصا  تعريف  هذا الاختلاف في  لدى غيرهي.  مييماً  المستيلك 

ت ترريعيَّة  للمستيلك ضمن  سس  القانونيَّة  الحماية  توفير  ما رغي  نَّ هدفيي  العلاقة  حدد طييعة 
المنت ويين  وتتيح    10  ج بين   ب  وتُعي ِّ تثُر   مرنة،  قانونيَّة  اُوف ِّر  رضيَّة  المزال،  هذا  في  والاجتياد 

م الت ِّقني المتواصا.  للحالة الاستثماريَّة بركا دام، مواكبة واَّ جداد والتَّفادا ما التَّقدُّ

ة )  و  يرتر   ( دلى " نَّ  وا شخص  1وقد درَّف القانون الفلسطيني المستيلك من خلال المادَّ
خدمة" يست سلعة  و  من  وطييعتيا  .  11فيد  الفلسطينية  المنرآت  حزي  لصغر  نظرا  الباحثة  ترى 

العاهلية والظروف الصعبة التي تمر بيا المناطق الفلسطينية فإن  يفضا ادتماد المفيوم الموسا  
 .  نفسييللمستيلك والذ  يرما المعاملات التزارية بين المنتزين 

ال   وترى الباحثة بالمفيوم الواسا لتعريف المستيلك ويلك  يميا الى    فلسطينيمررع الن  اخذ 
خلافا للمررع الاردني الذ  اخذ بالمفيوم الضيق لتعريف المستيلك. حيث درَّف  المُرر ِّع الأردني  

( ة  المادَّ خلال  )2من  رقي  المستيلك  حماية  قانون  من   )7( لسنة  دلى  نَّ   2017(  م  ونصَّ م( 

 
 (.22م، ص ) 2006بودالي، محمَّد، حماية المستيلك في القانون المقارن، دار الكتب الحداثة، الزياهر،  9

لك وفق القانونين الفلسطيني والإسراهيلي "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، جامعة القدس،  بو  هندو، سامر، الإطار القانوني للمستي  10
 (.45م، ص ) 2013ديس، القدس، فلسطين، 

م، الزريدةالرَّسميَّة،  2005/ 11/ 01م(، صدر في مدانة رام الله بتاريخ  2005( لسنة ) 21انون حماية المستيلك الفلسطيني رقي ) ق  11
 (.1ص ) 
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خص الطَّييع الذ  يحصا دلى سلعة  و خدمة بمقابا  و دون مقابا، اشباداً    دتبار  ي  و الا"الرَّ
لإدادة   الخدمة  لعة  و  الس ِّ يرتر   من  يلك  يرما  ولا  الآخرين،  لحاجات  الرخصيَّة  و  لحاجات  

 . 12  بيعيا  و تأجيرها"

ة ) م  بأنَّ  "كا شخص تُق( في  المستيلك  1 م ا قانون حماية المستيلك المصر ، فعرَّفم المادَّ دَّ
زات لإشباع احتياجات  الرخصيَّة  و العاهليَّة  و يزر  التَّعاما  و التَّعاقد مع  بيذا ل  احدى المنت
 .13 الخصوص"

نراط    بعيدداً دن  الغرض  هذا  فإيا وان  التصرف،  الغرض من  يقوم دلى  السابق  فالتعريف 
يزريي التي  التصرفات  مثا  ب ،  مرتبط  وغير  االميود  حاجاتد   الأسرية  ا لإشدباع  فإن   ليوميدة  و 

يكون مستيلكاً، بخلاف ما ايا وان الغرض من التصرف اتعلق بنرداط الردخص الميود، حيث لا 
، ويلاحظ من بنود قانون حماية المستيلك المصر  داراً بالحمايةيعتير في هذس الحالة مستيلكاً ج

 .للمستيلك ن   خذ بالمفيوم الضيق 

 .قضاءاك المستهل تعريفثالث: الفرع ال

 والاتي: بطرح مفيوم المستيلك دلى بعض الممارسات القضاهية   قامم الباحثةهنا  

لمفيوم المستيلك،    فعلى سييا المثال الاحظ دلى  ن القضاء الفرنسي  خد بالاتزاس الضيق
، تطييق المادة الأولى من محكمة النقض الفرنسية   رفضم الغرفة المدنية  1993نوفمير   24ففي  
ت  132-1 الددوى  من  في  الاستيلاك  بين  قنين  التفاح  لرزيرات  بيا  دقد  محليا  وان  التي 

لا يستحق حماية    -في ر   القضاء الفرنسي –وييدو  ن اليارع هنا   الرزيرات،المرتر  وبارع هذس  
 الاستيلاك.قانونية من خلال تقنين 

لمفيوم   الضيق  الاتزاس  هذا  في  الفرنسية  النقض  محكمة  فقد    يلك،المستوفي  حدث  حكام 
  رفضم محكمة النقض ادتبار التاجر مستيلكا بالنسبة لعقد توريد المياس الخاصة بمحل  التزار  

 
)قانون ح  12 رقي  الأردني  المستيلك  ) 7ماية  لسنة  في  2017(  ادر  الصَّ الياشميَّة،  الأردنيَّة  المملكة  الزريدة  2017نيسان    17م(،  م، 

 (.1)  الرَّسميَّة، ص 

ادر في 2006( لسنة ) 67قانون حماية المستيلك المصر  رقي ) 13  (، الزريدة الرَّسميَّة.20م، العدد ) 2006مااو   20م(، الصَّ
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من قانون الاستيلاك الخاصة بالرروط التعسفية دلى هذا العقد   1-132تطييق المادة    ورفضم 
 .14لوجود صلة مباشرة بين العقد ونراط التاجر 

الب تزد  لي  الفلسطيني  القضاء  يخص  والوفيما  الأحكام  من  لقراءاتيا     وفقا  سوابق  احثة 
بالرغي من ميليا الى المفيوم الواسا وما  القضاهية الفلسطينية التي درفم المستيلك تعريف دقيق  

  سلفا سابقا. 

سيق   لما  والفق   وتبعاً  الترريا  من  وا  بين  تباان  لاقى  المستيلك  مفيوم  الباحثة  ن  تستنج 
وما استنتزم الباحثة ان المررع الفلسطيني    ،والدولي  والإقليميوالقضاء دلى المستوى المحلي  
وتأسيسا    للمستيلك وإن لي يكن يلك جليا في القضاء الفلسطيني.كان يميا الى التعريف الواسا  

دلى ما سيق نيين الفلسفة والغاية من حماية المستيلك في القوانين والترريعات ويلك في المطلب  
 الثاني. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 14اب ديد الله محمود، مرجا سابق، الصفحة ديد الله ي  14
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 ومظاهر الإخلال بها  فلسفة حماية المستهلك: يالثان المطلب

الكيانات   مختلف  بين  التَّنافسيَّة  القضايا  من  المستيلك  حماية  مسألة  الاقتصاديَّة   صبحم 
لا الاستيلاكيَّة الأنسب، حتَّى وصا الأمر الى "تنظيي العقود    والقانونية والكا يسعى لتوفير الس ِّ

الس ِّ  تلك  دلى  للحصول  تيرم  و التي  جودتيا  تكفا  التي  القانونيَّة  مانات  بالضَّ  ... تأداتيا  لا 
تحمي " وساها  المستيلك  وإدطاء  لأجليا  ة  المُعدَّ ونيين    15  لفغراض  الفلسفة  هذس  نيين  ودلي  

 مظاهر الإخلال بمسألة الحماية. 

 .والغرض منها فلسفة حماية المستهلك الأول:الفرع 

ملحَّة ضرورة  المستيلك  حماية  امن  ادتيرت  لرسي  16لأبل ذ  حثيثة  جيود  من  جليا  فم  وُظ ِّ  ،
سياسات اقتصاديَّة ناجحة، سياجيا منظومات قانونيَّة وإجراءات رقابيَّة فادلة، ووا يلك من  جا 

 دالية. ضمان حق ِّ المستيلك بالحصول دلى خدمة متمي ِّية وسلا يات جودة ووفاءة 

صا اجراءات  والحكومات  الدُّول  فرضم  الأساس،  هذا  لحماودلى  وا ِّ رمة  من  المستيلك  ية 
بإحداث    ضرر   ريم تورط   "معاقبة من  الغش ِّ والاحتيال وسوء الإنتاج، وصلم حد   ضرار 

 .17  دلى المستيلك

 
ابا درر "حول الحماية القانونيَّة ل  15 رورة، الملتقى الدَّولي السَّ لمستيلك  لدغش، سليمة، حماية المستيلك دير شبكة الإنترنم بين الواقا والضَّ

 (.362ص ) م، 2017لحقوق والحريَّات، العدد الرَّابا، م، مزلَّة ا 2017 فريا  11/ 10في ظا التَّحولات الاقتصاديَّة الرَّاهنة" المنعقد اومي 

سدان فدي جميدا  جدار بالإشارة   ن الردريعة الإسدلامية الخالددة تعتيدر حماادة المسدتيلك مدن  ولدى  ولويداتيا، فقدد جداء الإسدلام بيدف حفظ الإن 16
نددب الحيدداة، حتددى اندد  ريددط الاسددتيلاك  ددأن بدداقي المعالزددات الاقتصددادية لزوا جواندب حياتد ، بدا ان الإسدلام دندى بالاسدتيلاك شدأن  فدي يلدك ش

مي ، المرجا السابق،  فددي المزتمددا الإسددلامي بالبعددد العقاهددد  والقدديي والأخددلاق الإسددلامية المتنودددة ، انظر في يلك: مرتزى، رامي بوريَّا ر 
دُوا فِّي الْأَرْضِّ  دلى حماية المستيلك في قول  تعالى " فَأَوْ   في محكي التنييا  جاء .اي  2ص ييَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ َ شْيَاءَهُيْ وَلَا تُفْسِّ فُوا الْكَيْاَ وَالْمِّ

يَا" الأدراف آية)  غش فليس منا"، فقد    ( وذلك في السنة النيوية، قول  صلى الله دلي  وسلي "لا يحتكر الا خاطئ"، وقول  "من85بَعْدَ اِّصْلَاحِّ
ب فدي السدلعة للمرتر  والكذب في وصفيا، وحرم الغش ووتمان ديوب السلعة وأن يخفي الباها امرا في سلعت  يكره   نيى الإسلام دن الترغيد

التضليا ووتمان  المرتر   و ديبا في السلعة لو دلي المرتر  ب  لي يأخذها بالثمن الذ  اخذها ب ، حيث يقرر الاسلام ان الغش والخديعة و 
المحرمات.  من  والغرر  قورنم    العيب  ما  ايا  لحدارت   ريما  ويلك  المستيلك  مصلح  يستعملوا  لي  الإسلامية  الرريعة  فقياء  ان  الاحظ  ما  لكن 

انظرون   الفقياء  نزد  ن  لذلك  المدنية،  القوانين  في  والأبحاث  الدارسات  من  بغيرها  مقارنة  الإسلامي  الفق   في  الفقيية  حماية  الدارسات  الى 
يصيب  من  حد طرفي ، لذلك نزد  ن فكرة حماية العقد من حالة الخلابة او الخداع هو حماية للمستيلك،    التوابن العقد من وا خلا يمكن  ن 

جامعة  ( مقداش، ديد الرحمن، ومحمد، تواتي، حماية المستيلك في الرريعة الاسلامية،  1ويلك لان الخلابة معناها الخديعة.  نظر في يلك: ) 
 (.15، ص ) 2014تيي  وبو، الزياهر، 
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وإن وان الأمر اتعلق  ساساً بحماية المستيلك من وا  شكال الغش ِّ والخداع والفساد المقيم 
الكيير   ل   ررس  الزرا، الا  نَّ يلك  فالنَّاتج دن  انا، والاقتصاد  ِّ  يضاً  للتَّاجر، والصَّ ي "حماية 

معة خارج   والسُّ الدَّخا  والتَّيريب، من حيث  والتَّقليد  القرصنة،  بأدمال  اتأرَّر سلباً  الوطني، حيث 
سات ،  18  الحدود" لذا وجب خضوع طراهق العما الاقتصاديَّة والاستثماريَّة ودلاقاتيا اليينيَّة ومؤسَّ

ين المستيلك وعنصر استيعاب لمنتزاتيا، وجب خضوديا لقوادد ضامنة  نيا وي انتاج وتسويق، ويي
يكفا خلق منظومة متوابنة،  بما  ناحية  خرى،  للمستيلك من  ناحية، وحامية  المنتج من  لحقوق 

 قادرة دلى تثييم  روان بيئة استثماريَّة واددة بالابدهار والنَّماء المتواصا.

المستيلك   للحفاظ دلى حقوق   هميَّ كما  نَّ لأنظمة حماية  ة وميية اضافيَّة، في وونيا تسعى 
يُعتير   المزتما  في  شخصٍ  فكاُّ  الأفراد؛  جميا  تطال  الحماية  في  وضوابطيا  المزتمعي.  الكا ِّ 
وابط اللابمة لحماية الزميا،   مستيلكاً، حتَّى المنتج فيو  يضاً مستيلك. لذا وجب الاهتمام بالضَّ

المضل ِّلة، المعلومات  ي  ومنح    بحزب  التَّحكُّ ددم  لضمان  الفرص؛  من  نطاقاً  وسا  المنافسة 
في   حضورها  وتعييي  الت ِّكنولوجيَّة  التَّطوُّرات  مواكبة  لضرورة  بالإضافة  و سعارها.  بالمنتزات 
النُّمو   ادفا دزلة  بما  وغيرها،  والتَّسويق  والإدارة  والتَّصنيا  والإنتاج  الاستثمار  مختلف مزالات 

م الى   ل تزمُّا  الأماموالتَّقدُّ ، فقد ظير  وَّ ، وهذا بعين  في  مصلحة ويرى للمستيلك. ويركاٍ دمليٍ 
م، حيث  1960م، ريَّ وانم نرأة المنظَّمة العالميَّة لحماية المستيلك دام  1920للمستيلكين دام  

آيار من وا ِّ دامٍ    15( دولة، ويعتير  158م حوالي )1997بلغ ددد  دضاهيا حتَّى نياية العام  
 .19  للمستيلكالميَّاً وماً دا

اهتماميا  كما  ن   تفوق  بدرجة  المستيلك  القانون حرصيا دلى  وإنفاي  سات ترريا  ترويي مؤسَّ
يعتير   المستيلك  لسيب  ن  يعود  المختلفة،  الاقتصاديَّة  والقطادات  ار  والتُّزَّ نادات  الص ِّ بأرياب 

 
النَّياهة    17 من  جا  الاهتلاف  بحثيَّة،  ورقة  المستيلك،  حماية  قضايا  متابعة  في  المساءلة  منظومة  فادليَّة  نصر،  سامي  شمَّالة،   بو 

 (.1م، ص ) 2017والمساءلة " مان"، اونيو، 

ياسات  لمرروع قانون حماية المستيلك الفلسطيني، م  مكحول، باسي، ودطياني، نصر، وخليا، شاكر، مراجعة نقديَّة  18 عيد  بحاث الس ِّ
 (.3م، ص ) 2004الاقتصاديَّة الفلسطيني "ماس"، تررين الثَّاني، 

لع  نحو  الفلسطيني  المستهلك  اتجاهات   على  المؤث ِّرة  العوامل  مفيد،   الشَّامي،   إبراهيم،   مسعود  يوسف  غنيم،   19   المخالفة   والخدمات  الس ِّ

فَّة   في  الفلسطينيَّة  المقاييسو  للمواصفات   (، ص 6)ع    والاجتماعيَّة،   الإنسانيَّة   للبحوث   المفتوحة  القدس   جامعة   مجلَّة   الغربيَّة،  الض ِّ
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ياسات التي ترسميا الحلقة الأضعف ضمن منظومة الاستثمار والاستيلاك، وهو المست يدف للس ِّ
تلاحق   المؤسَّ  التي  داهيَّة  والد ِّ الإدلانيَّة  ها  موادَّ وثافة  لتأرير  ويخضا  الاقتصاديَّة  بركا  -سات 

وتلابم  وما اليواء الذ  اتنفَّس ، حتَّى يكاد يختلط دلي  الأمر    -صاخب في وثير من الأحيان 
 دادس لفولويَّات اللابمة. في التَّأكُّد من صلاحيَّة المنتَّج وجودت ، وتح

يلك اللابمة  ورغي  الميارات  نفس   بإكساب  ل ،  ياتي  نظام حماية  لتفعيا  بحاجة  فالمستيلك   ،
دلى  رياب   توجيات  وفرض  هيمنة  دنصر  بذلك  ليكون  الأولويَّة؛  وتحداد  لا  الس ِّ بين  للتَّمييي 

نادة، وليس "وسيلة" استيلاك فقط.  الص ِّ

، ومفيوم تنوير  يستيدف الفئة ا يرتر "مستيلك اتأكَّد ويحتاج ممَّ وهذا ما يقصدس تعيير "دع ال 
المستيلكة، ويددوها لتنسيق جيودها الفرديَّة والزماعيَّة من  جا مواجية واعية وحقيقيَّة ومسؤولة  
وفيرٍ   ريحٍ  لتحقيق  اليَّمن،  ما  الآلة  في   تتسابق  في دصر  التَّسويقيَّة،  داية  الد ِّ من  الياها  للكي ِّ 

  رهيس.كيدفٍ 

مانة    والمواجية الواعية والعادلة بين طرفي ِّ المعادلة الاستثماريَّة )المنتج والمستيلك(، هي الضَّ
لييئة آمنة مزتمعيَّاً، ومحف ِّية اقتصاديَّاً، وقادرة دلى منح وا طرفٍ حقَّ  الكاما دون الانتقاص من  

 حقوق غيرس. 

ر اتزاهات  في اطار ما يمكن  ولعاَّ الاهتمام المستمر بحماية المستيلك ومتابع تسميت   ة تطوُّ
والقوَّة  الكافي  الودي  منح   الذ   هو  العررين،  القرن  منتصف  حتَّى  ساد  الذ   التَّسويقي  بالفكر 
لنراط    ونتيزة  المستيلك.  حماية  بزمعيَّات  والالتحاق  التَّعاونيَّة  الحروة  في  نرطة  للانخراط 

ظي اليادفة لوضا الحكومات لإصدار التَّرريعات والنُّ   المؤطَّر والوادي في هذا المزال، اضطرت 
، للحفاظ دلى حقوق المنتج والباها دلى حدٍ  سواء،  و  ضوابط صارمة، بركا صريحٍ  و ضمنيٍ 

دة في حال اهماليما  و ادتداء    منيما دلى حقوق الآخر   .20  تحميليما مسؤوليَّة مردَّ

دلى  نَّ  للمستيلك  النَّظر  مسألة  تقتصر  التَّو ولي  معادلة  ضمن  الأضعف  الحلقة  ابن   
القوانين   القديمة بسن ِّ  ؤية المعاصرة فقط؛ با لقد اهتمم ترريعات العصور  ، في الرُّ الاستيلاكي ِّ
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العالي   مستوى  دلى  حقوق   تُلخ ِّص  هي  بنود  في  وتثييتيا  المستيلك،  ياك  حقوق  بحماية  الكفيلة 
وا والاختيار،  والأمان،  المعرفة،  "حقُّ  احتياجا وهي:  وإشباع  آراه ،  الى  الأساسيَّة،  لاستماع  ت  

صحيحة" بيئة  في  الحياة  وحق ِّ  والتَّثقيف،  و 21  والتَّعويض،  تزنيب ،  يلك،  وا ِّ  من  اليدف 
. د نسيزيا الاجتمادي ِّ والاقتصاد    المزتمعات من  يَّة تروُّهات قد تُيد ِّ

المنافسة  لقد    سوق  ضبط  لضرورة  الفلسطيني  المُرر ِّع  دلى  تنبَّ   والحفاظ  حقوق  الت ِّزاريَّة 
القوانين والأنظمة والتَّرريعات  الت ِّزاريَّة؛ فأقرَّ العداد من  بادتبارس يُمث ِّا دصب العمليَّة  المستيلك 
امنة لحماية المستيلك وصيانة حقوق  خصوصاً دند ابرام  للعقود المعمول بيا وفق مرروع  الضَّ

ا المرر ِّع  22القانون المدني  بط. ريَّ توسَّ الميداني، فأخضا الأسواق لمنظومة    من خلال دمليَّة الضَّ
ي   تُنظ ِّ اداريَّة،  قوانين  يلك  سييا  في  و قرَّ  واليلديَّات،  رسميَّة  جيات  مظلَّة  تحم  ومتابعة  رقابة 
لا والخدمات في تلك الأسواق، بما يكفا للمستيلك حفظ مصالح    العمليَّة الاقتصاديَّة وتداول الس ِّ

د  وحماات  من  يَّ  ار، رُيَّ ليتيَّ تتويج هذس اللَّواهح بسن ِّ قانون  ة انتياكات قد تُيد ِّ حقوق  من قيا التُّزَّ
( رقي  المستيلك  ) 21حماية  لسنة  سلوويَّات  2005(  ويزر ِّم  المستيلك  يحمي  قانونيٍ   وتررياٍ  م( 

نَّاع الخاطئة، ما فرض دقويات راددة بحق ِّ المخالفين والمتزاو  ار والصُّ  23بين التُّزَّ

ياسات  من هنا، تيَّ تعريف مسألة "حماية المستيلك" دلى  نَّيا مزمودة القوادد والإجراءات والس ِّ
اللابمة لحماية وا  شخصٍ يسعى "للحصولِّ دلى سلعةٍ  و خدمةٍ بيدف اشباع حاجات  الرخصيَّة  

 .24 و العاهليَّة" 

رر والأي   ى، ويضمن ل  الحصول دلىوهي بذلك تحيط المستيلك بنطاق  مانٍ، يمنا دن  الضَّ
مي الخدمات 25حقوق   .26 "، "من قيا التُّزَّار  و مقد ِّ

 
 (.1م، ص ) 2017 بو شمَّالة، سامي نصر، المرجا السابق،  21

22   ( ة  ) 72المادَّ ة  المادَّ وحتى   )817 ( رقي  الفلسطيني  المدني  القانون  مرروع  من   )4 ( لسنة  القانون  2012(  دلى  الإطلاع  بعد  م(، 
 ( لسنة  في  2003الأساسي  صدر  العدليَّة،  الأحكام  مزلَّة  ودلى  وتعدالات   لطة،  2012/ 07/ 26م(  السُّ رهيس  م، 

http://site.iugaza.edu.ps/akalloub/K ادة ) 2016/ 06/ 24الدُّخول ، تاريخ  ( مساءً.06:36م، السَّ

 (.2مرتزى، رامي بوريَّا رمي ، مرجا سابق، ص )  23

 (.362لدغش، سليمة، مرجا سابق، ص )  24
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تعتمدها   التي  الفلسفة  تلك  دلى  نَّيا  المستيلك"  "حماية  دُر ِّفم  المعنى،  هذا  دن  بعيدٍ  وغير 
لا وتقديي الخدمات للمستيلك بأقا ِّ التَّكاليف الماد  ولة التي تسعى لتوفير الس ِّ يَّة  مختلف منظَّمات الدَّ

ولةوالزسمانيَّة وا اهدة في الدَّ  .27 لنَّفسيَّة، آخذةً بعين الادتبار، المتغي ِّرات الييئيَّة السَّ

والمينيين   ار  للتُّزَّ مواجيت   دلييا خلال  المستيلك وضمان حصول   حقوق  حفظ  جانب  وإلى 
اتع ما  منيا  دة،  متعد ِّ مظاهر  للمستيلك  القانونيَّة  الحماية  تأخذ  الحِّرف،  بالنَّواحي  و صحاب  لَّق 

المستيلك  التَّ  حماية  داهرة  وتتَّسا  الزناهيَّة.  بالنَّواحي  اتعلَّق  ما  ومنيا  والمدنيَّة،  والإداريَّة  نظيميَّة 
لترما  وسا نطاق ممكن من "المزالات المتَّصلة بالنَّراطات الت ِّزاريَّة و داء الخدمات العامَّة  و  

ة والانتفاع بيا"  .28الخاصَّ

اقانون    اي  ن الفحماية  )لمستيلك  رقي  )21لسطيني  لسنة  ت  2005(  مادَّ تضمَّنم  فقد  م(، 
تحداداً رابتاً لمعاني المصطلحات دارجة الاستخدام، فعرَّف دلى  نَّ "المستيلك هو وا من    الأولى

لعة هي وا منتج صنادي  و برادي  و نصف مُصنَّا   يرتر   و يستفيد من سلعة  و خدمة، والس ِّ
ة .  مَّا الخدمة، فعرَّفيا قانون  29ارة سلعة لغايات تطييق  حكام القانون"  خرى تعتيرها الوب   و يَّة مادَّ

م   يَّة جية   تُقد ِّ ماد ِّ   ،  و  ،  و حرفيٍ  تقنيٍ  بنراطٍ  اتمثَّاُ  دماٍ  "كاُّ  المستيلك دلى  نَّيا  حماية 
د بموجب تسعيرس مُعلنة"  صة مقابا  جر مُتَّفق،  و مُحدَّ مُتخص ِّ

30 . 

 
وق الفلسطيني، ورقة بحثيَّ   25 لا الاستيلاكيَّة في السُّ مقدمَّة    ة  بو بنط، مفيد، الدَّور الرَّقابي لزمعيَّة حماية المستيلك الفلسطيني دلى الس ِّ

ل الاقتصاد   المؤتمر  فلسطين  الى  دولة  رهيس  رداية  تحم  دقد  الفلسطينيَّة،  المنتزات  تنافسيَّة  تعييي  نحو  المفتوحة،  القدس  زامعة 
سطينيَّة  لفلمحمود عبَّاس، بالتَّعاون ما جمعيَّة الاقتصادا ِّين الفلسطيني ِّين ومروي الت ِّزارة الفلسطيني، بددي من شروة الاتصالات الخلويَّة ا 

 (.12م، رام الله، فلسطين، ص ) 2012/ 10/ 17-16رة )جوال(، المنعقد في الفت

 (.8مرتزى، رامي بوريَّا رمي ، المرجا السابق، ص )  26

القانون،    27 تطييق  آليَّات  بين  العريي  المستيلك  حقوق  حماية  مؤل ِّف،  ) 2014دون  ص  (،  3م، 
https://carjj.org/sites/default/files/wrq_ml_lmrkz_indw_lmsthlk_2014.docتاريخ الموقا    ،  دخول 

ادة ) 2019/ 06/ 22  ( مساءً.02:33م، السَّ

باتين، خالد محمَّد، تقرير حول الحماية القانونيَّة للمستيلك، الييئة الفلسطينيَّة المستقلَّة لحقوق المواطن، سلسلة مرروع تط 28 وير  السَّ
 (.6م، ص ) 2002(، 15القوانين ) 

(. جدار بالإشارة وجود  29م، ص ) 2006م(، داوان الفتوى والتَّرريا، 2005)  ( لسنة 21المستيلك الفلسطيني رقي ) قانون حماية  29
 لاهحة تنظيمية للقانون سيتي الولوج الييا في الفصا الثاني من الدراسة ولما اقتضى الأمر.
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 :31محاور رئيسيَّة يقوم عليها مفهوم حماية المستهلك، هي هناك ثلاثة  عليه و 

ل والضوابط الأوَّ المستيلك،  لحقوق  حة  الموض ِّ القوانين  بزملة  ويتمثَّا  التَّرريعي:  المحور   :
لا ومقدمي الخدمات مراداتيا، بالإضافة للقوانين   ار و صحاب الس ِّ والمحايار التي وجب دلى التُّزَّ

 ت دلى المخالفين. رض العقوياالتي تضمَّن ف

ريَّ  الثَّاني رهيسي،  بركا  الحكوميَّة  بالزيات  منوط  الدَّور  وهذا   : والرَّقابي  الإجراهي ِّ  المحور   :
المساند  الزياب  دور  لتأخذ  المستيلك؛  حقوق  وجمعيَّات  المدني  المزتما  منظَّمات  دور  يأتي 

للم م  يُقدَّ ما  جودة  ضمان  برقابتيا  ب  وتُعي ِّ سللمستيلك  من  مطابقتيا  ستيلك  ومدى  وخدمات  لا 
للمواصفات القياسيَّة العالميَّة، والذَّود دن حقوق المستيلك وحماات  من الغش ِّ الت ِّزار  والتَّضليا 

ور والأشكال.والتَّلادب   والخداع بكافَّة الصُّ

: اتَّخذ الإدلام سواء وان ادلاماً حكوميَّاً  و خاصَّ الثَّالث ميمَّاً في اً، دوراً  : المحور الإدلامي ِّ
الدَّور من خلال شراكة ادلاميَّة واعية ومسؤولة ما   يأتي هذا  المستيلك.  توجي  وتثقيف وإرشاد 
لضمان   دلي ،  المترت ِّبة  والواجبات  بحقوق   المستيلك  ودي  درجة  رفا  هدفيا  العلاقة،  جيات 

القرارات   بيانات وحصيلة معرفيَّة تساددس دلى اتخاي  يُحق ِّق ل   المناسبة بحصول  دلى قاددة  ما 
 الحماية الوقاهيَّة المطلوية. 

ة )2005( لسنة )21ويالعودة لقانون حماية المستيلك الفلسطيني رقي ) ( 2م(، فقد هدفم المادَّ
ة  و غين  و   من  "حماية وضمان حقوق المستيلك بما يكفا ل  ددم التَّعرُّض لأيَّة مخاطر صحَّ

لا والخدمات ومنا الاستغلال والتَّلادب في الأسعار،  توفير الس ِّ   خساهر اقتصاديَّة، وما ايدف الى
الفنيَّة   التَّعليمات  ما  تتَّفق  وخدمات  سلا  دلى  الحصول  في  المستيلك  حقوق  حماية  ومن  جا 
الى  وييدف  فييا،  طرفاً  المستيلك  يكون  التي  الاقتصاديَّة  المعاملات  شفافيَّة  وتأمين  الإلياميَّة، 

د والمستيلك وما يكفل  القانون    قتصاديَّةضمان المعاملات الا قَّة بين الميو ِّ ردة والد ِّ دلى وج  السُّ
 .32ية" من حما 

 
ان  31  (.28ق ص ) ، محمود، ونصر، سحر، المرجا السابمحيي الد ِّ
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ولأنَّ قوانين حماية المستيلك تتمتَّا بيذس الميية، فيزب  ن تكون دلى درجة وييرة من الل ِّيونة  
داثة، فضلًا دن تداخليا  رات الحالتَّطوُّ وقابلة لإجراء التَّغي ِّيرات والتَّعدالات اللابمة لمواكبة ومزاراة  

لطة التَّنفيذيَّة، "نظراً لما يحتاج  القانون من خيرات فنيَّة في هذا المزال"  .33الواسا ما السُّ

فإنَّ حماية حقوق  لابمة   الاقتصاد ،  الاستثمار  معادلة  في  الأصعب  الرَّقي  المستيلك  ووون 
ال توفير  مثا  مبادئ  ساسيَّة،  مزمودة  اضمن  لامة  الاقتصاديَّة،  لماديَّة  سَّ مصالح   وتعييي  ل ، 

م ل  من سلا استيلاكيَّة وخدمات  ساسيَّة، والتَّوعية بحق ِّ  في   وضمان سلامة وجودة ووفرة ما يُقدَّ
سلع    انتقاء  دلى  تساددس  هادفة  ادلاميَّة  برامج  بسلسلة  وتثقيف   التَّعويض،  دلى  الحصول 

توفُّر ضمان  دن  فضلًا  و   وحاجات ،  وال الغذاء  لإبراب الماء  بالإضافة  هذا،  وأولويَّة.  ل   واء  دَّ
لا المعروضة، والتي لا   معلومات الزودة ومطابقة المواصفات دلى بطاقة الييان المثيتة دلى الس ِّ
مزموع  احتياجات  وتوبيا  لتوفير  ابطة  الضَّ الاقتصاديَّة  ياسات  والس ِّ الخطط  دن  تقاُّ  هميَّة 

وليَّة ة بركا متماء و دويالمستيلكين من غذاء و   .34وابن ووفق المعااير الدَّ

والحماية المطلوية للمستيلك، لا يمكن  ن تتحقَّق دون توفُّر قوادد و صول وحقوق دامَّة من  
والعناصر   نقصان،  بيادة  و  دون  المروَّجة  لا  الس ِّ نات  مكو ِّ حقيقة  ادلان  منيا  معرفتيا،  حق ِّ  

نة ليا، ودلاما اوين مصانعيا، و وبانيا، وييان طراهق استعماليا  اريَّة ودنتيا الت ِّز والخصاهص المكو ِّ
الت ِّكنولوجيَّة   لا  الس ِّ خصوصاً  استخداميا،  دن  تنزي  قد  مخاطر  و  ضرار  من  يَّة  والتَّحذار 
ابطة لحق ِّ المستيلك وحماات  في هذا  والمعقَّدة. ويخصوص الخدمات، فمن القوادد والأصول الضَّ

الإدلا  مستوى القطاع،  م   ن دن  لرغبات   الخدمات  وجودتيا، وضمان مطابقتيا  ن حيث دلامتيا 
وحاجات ، وياستعمال لغة بلدس، ما التَّصريح بأسعارها وإشيار شروط بيعيا، ما يُمك ِّن المستيلك 
لا والخدمات دون لزوه  لمرو ِّجييا. بالإضافة لضمان رضاء المستيلك في  من معرفة  سعار الس ِّ

برروط راء  ود   الر ِّ اجبار  الباها  ددم  ون  حال  لعة  الس ِّ ارجاع  في  حق ِّ   ما  الحاح،  اكراس  و  و 

 
 (.8م، ص ) 2000المدهون، نافذ ياسين، نحو ترريا لحماية المستيلك في فلسطين، المزلس التَّرريعي، فلسطين،  33

 (.13 بو بنط، مفيد، مرجا سابق، ص )  34
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وق، وضمان حق ِّ  في   حة دلييا،  و ددم مطابقة سعرها لأسعار السُّ مطابقتيا للمواصفات الموضَّ
 .35التَّعويض دن    ِّ ضرر يصيب  بسيب شراه  لأ  ِّ سلعة  و خدمة  خرى 

ة ) المادَّ م(، فإنَّ  هي  الحقوق  2005( لسنة ) 21رقي )   قانون حماية المستيلك( من  3وحسب 
المعاملة،   دلى  وحصول   وسلامت   صحت   دلى  "الحفاظ  المستيلك:  بيا  اتمتَّا  يزب  ن  التي 
المنتج   القانون مطابقة  ب ، وما اشترط  تكون قد لحقم  التي  بالتَّقاضي دن الأضرار  والتَّعويض 

ر  و  مُنتج انطو  دلى است  ميَّة، وما  نَّ   َّ للتَّعليمات الفنيَّة الإليا عمال   يَّة خطورة، يزب  نْ اؤشَّ
اُرفق ب  تحذار ايين وج  الخطورة والطَّريقة المثلى للاستعمال  و الاستخدام، وويفيَّة العلاج في  

 .36حال حدوث ضرر ناتج دن الاستخدام" 

 الإخلال بحماية المستهلك:  الفرع الثاني: مظاهر

القطاالتَّن بين  المستمر  المخ ابع  الاقتصاديَّة  ومنظَّمات  دات  سات  ومؤسَّ ار  تزَّ من  تلفة 
مفتوحاً لأنرطة   المستيلك مسرحاً  يزعا من  والمكاسب،  الأرياح  لتحقيق  اهي سعياً  الدَّ وتصارديا 
ق   هذس القطادات وساحة حرَّة للتَّنافس المحموم فيما بينيا، ممَّا قد يعر ِّض المستيلك لانتياك حقو 

 ا فيما الي: مختلفة، تتَّضح  هم ي المررودة في مزالات 

لا الإعلان .1 : دندما اتضمَّن محتوىً خادداً، فيرسي لدى المستيلك صورة يهنيَّة دن الس ِّ
لا دلى  رض الواقا مغاارة لما ورد  والخدمات بمعلومات وييانات مُضل ِّلة، وتكون حقيقة تلك الس ِّ

رر الإدلانيَّة، الأمر الذ  يُعدُّ انتياكاً بحفي رسالت    ) وهو محور .37ق ِّ المستيلك، ويسي ِّب ل  الضَّ
 الدراسة(.

 
الفلسطيني والإسراهيلي "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، جامعة القدس،  بو  القانوني للمستيلك وفق القانونين  هندو، سامر، الإطار    35

 (.71-66م، ص ) 2013ديس، القدس، فلسطين، 

 ة م، الزريدة الرَّسميَّ 2005/ 11/ 01م(، صدر في مدانة رام الله بتاريخ 2005( لسنة ) 21قانون حماية المستيلك الفلسطيني رقي )  36

ي ِّد لييب ابر   37 اهيي، الإدلانات الت ِّزاريَّة المقارنة بين الحق ِّ في الإدلان والمنافسة غير المررودة "دراسة مقارنة"، مزلَّة  دلي،  حمد السَّ
 (.235م، ص ) 2013(، 54البحوث القانونيَّة والاقتصاديَّة، ع ) 
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مان .2 لامة من العيوب، سواء وان محليَّاً،  و  الضَّ لاحيَّة والسَّ : بتوفير منتج مضمون الصَّ
د والتَّصدار  مستورداً، خصوصاً و ن المستيلك غير قادر دلى مراجعة مصادر الإنتاج والاستيرا

 .38للغين في هذا المزال في حال انتياك حق ِّ   و تعرُّض 

: تثييم بيانات المنتج في ويفيَّة استخدام  والاستفادة من ، وهذا حقٌّ للمستيلك، التَّبيين .3
ددم   المطلوية،  و  الاستفادة  بكيفيَّة  معرفت   ددم  نتيزة  بنفس ؛  الحقَّ  هذا  ايدر  يمكن  ن  الذ  

الييانات  فأحياناً   وجود  لذلك.  مَّا شروات الإنتاج،  تزنُّباً    اللابمة  الييانات،  د اغفال تلك  ما تتقصَّ
 .39ة مساءلة قد تلحق بيا لأيَّ 

عر .4 والييا السِّّ العروض  حملات  خلال  من  سواء  ار،  التُّزَّ لتحااا  رحيب  مزال  وهو   :
ر )بالتَّقسيط( والتَّنييلات الموسميَّة وغير الموسميَّة، ومبا وريَّة، التي تحما  الميسَّ درات التَّسويق الصُّ

ن الأساليب غير المررودة.  و من خلال  اتيا تدليس المستيلك والتَّحااا دلي ، وغيرها مفي طيَّ 
راء راهيَّة للمستيلك في وقم يكون في  بأمس الحاجة للر ِّ  .40فرض  سعار باهظة تتزاوب القدرة الر ِّ

مالتَّوزيع .5 مواسي  في  المنتزات  فاحتكار  دن  :  والإمساك  ب  التَّكسُّ بيادة  بيدف  عيَّنة 
مستيلك في الحصول دلييا، وهدراً لوقت  وجيدس  يا، رغي الحاجة الييا، يُعدُّ انتياكاً لحق ِّ التوبيع

 .41وإضراراً بنفسيَّت  

: فاستخدام مواد ضارَّة بصحَّة الإنسان وييئت ، في  دمال تعيئة وتغليف التَّعبئة والتَّغليف .6
رر الزسد  ويلحق الأيى المعنو وتوضيب المن  . 42  بالمستيلك تزات، يُسي ِّب الضَّ

 
 (.80سابق، ص )  االرَّحمن، مرج حنتولي، محمَّد ديد  38

ا  39 حماية  آليَّات  تحليا  يخ،  الرَّ او ،  الزياهر،  الدَّ حالة  التَّسويقي،  والغش ِّ  الخداع  ظا ِّ  في  الثَّاني    01لمستيلك  م،  2013وانون 
http://www.pcp.ps/article/501 / ادة ) 2019/ 06/ 22، تاريخ الدُّخول  ( مساءً.03:00م، السَّ

المس  40 حقوق  حماية  مؤل ِّف،  اسي  القانون،  دون  تطييق  آليَّات  بين  العريي  ) 2014تيلك  ص  (،  6م، 
https://carjj.org/sites/default/files/wrq_ml_lmrkz_lndw_lmsthlk_2014.doc  الموقا دخول  تاريخ   ،

ادة ) 2019/ 06/ 22  ( مساءً.02:33م، السَّ

راسات  غاب ، دلي، التَّغرير بالإدلانات الت ِّزاريَّة صورس و حكام  في الفق  الإسلا  41 مي المقارن والقانون المصر ، مزلَّة البحوث والد ِّ
رعيَّة، مج ) ال  (.118م، ص ) 2015(، 40(، ع ) 4رَّ
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والأوزان .7 ارمة، المقاييس  الصَّ الرَّسميَّة  الرَّقابة  وغياب  الذَّاتي،  للوابع  ار  التُّزَّ فقدان   :
ناتيا، وهذا في  مسٌّ واضح بحقوق   يُعر ِّض المنتزات للإخلال بمقاايسيا و وبانيا و حزاميا ومكو ِّ

 .43المستيلك

ليمة، تحفظ للمنتزات، خصوص: فإجراءات النَّقا والتَّخيين  النَّقل والتَّخزين .8 اً الغذاهيَّة،  السَّ
ففي   يلك،  وغير  صحيَّة.  من  يَّة  ضرار  المستيلك  وتحمي  وصلاحيَّتيا،  وسلامتيا  جودتيا 

 .44مخاطرة بحياة الزميور 

تم توضيح مما سبق ا  وقد  العام كذلك  فلسفة  بمفهومها  للمستهلك  محاور هذه لحماية  بيان 
لمطلب أنواع ع مانع لمصطلح حماية المستهلك كما بين هذا االحماية وصولا إلى تعريف جام

مسألة  ومظاهر الإخلال بحماية المستهلك ومن ضمنها الإعلانات التجارية الكاذبة والتي تعد  
 للدراسة.ي المحور التالالاعلانات التجارية بشكل عام 

 

 

 

 

 

 
 

الزياهر،    42 حالة  التَّسويقي،  والغش ِّ  الخداع  ظا ِّ  في  المستيلك  حماية  آليَّات  تحليا  يخ،  الرَّ او ،  الثَّاني    01الدَّ م،  2013وانون 
http://www.pcp.ps/article/501 / ادة ) 2019/ 06/ 22، تاريخ الدُّخول  ( مساءً.03:00م، السَّ

آليَّ   دون   43 بين  العريي  المستيلك  حقوق  حماية  القانون،  مؤل ِّف،  تطييق  ) 2014ات  ص  (،  6م، 
https://carjj.org/sites/default/files/wrq_ml_lmrkz_lndw_lmsthlk_2014.doc  الموقا دخول  تاريخ   ،

ادة ) 2019/ 06/ 22  ( مساءً.02:33م، السَّ

يخ، تحليا آليَّات حماية المستيلك    44 او ، الرَّ التَّسويقي، حالة الزياالدَّ مرجا  م،  2013وانون الثَّاني    01هر،  في ظا ِّ الخداع والغش ِّ 
ادة ) 2019/ 06/ 22، تاريخ الدُّخول / http://www.pcp.ps/article/501سابق:   ( مساءً.03:00م، السَّ
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 الاعلانات التجارية وطبيعتها القانونية  ماهية: المبحث الثاني

 

 تمهيد وتقسيم:  

بات من المعلوم  ن الإدلان التزار  واحد من الطرق المثلى التي تستخدميا المنرآت 
طريقة  والمؤسسات للوصول الى الأفراد للترويج وييا المنتزات  و تقديي خدمات معينة اي يركا  

وب  ليا  المستيلك  ولاء  دلى  والحفاظ  المنرأة  تقدميا  التي  والخدمات  بالمنتزات  يادة للتعريف 
رية فمن الضرور  بمكان ان  المييعات، وتأسيسا دلى يلك نبحث وا ما اتعلق بالإدلانات التزا

بييا  نيي ن مفيوم الادلانات التزارية والخصاهص والمييات التي تتعلق بيا حتى نمييها دما يرا 
ي دموم  وهذا ما ضرورة الولوج الى الطييعة القانونية ليذس الإدلانات وونيا المحور الاساسي ف

 الدراسة .

 التالي: دلى النحو تقسيي المبحث الى مطليين  ودلي  تي

 المطلب الأول: مفيوم الإدلانات الت ِّزاريَّة وخصاهصيا. 

 ة. المطلب الثاني: الطييعة القانونية للإدلانات التزاري

 

ل  مفهوم الإعلانات التِّّجاريَّة وخصائصها.: المطلب الأوَّ

الادلا التعريفات حول  تعريف  تعددت  بين  ما  التزارية  وآخر نات  وفقيي  واصطلاحي  لغو  
من هذس التعريفات والترويي دلى ما هو ترريعي اتساقا ما طييعة    نيين بعض ترريعي وفيما الي 

دلى   والفلسطيني  والمصر   الأردني  المررع  موقف  معرفة  ما  الدراسة  القانونية موضوع  المادة 
التزار    الإدلان  تعريف  من  التحداد  خصاهص  وج   بيان  هي  ما  الأول(  دن    )الفرع  وتمييس 

 رع الثاني(فال)في دمال التزارية الأخرى ويلك   
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 .(، وتشريعاا فقهاا ) جاريةتعريف الاعلانات الت الفرع الأول:

  :فقهاا تعريف الإعلان _اولا: 

الحداثة   الوساها  دير  تنرر  مررودة  وسيلة  دلى  نَّ   الادلان  المصر   الفق   درف 
مقابا  جرٍ    كالإيادة وتكون  واللَّوحات،  والملصقات  والمزلات  حف  والصُّ ماد ٍ   و والت ِّلفاب 

لا والخدمات لصالح الزية المعلن  و المعلن الييا  بدون ، وهدفيا تقديي الأفكار والس ِّ
45 

بأن  الادلان  العراقي  الفق   درف  بيدف    وقد  معينة  فكرة  لترويج  المتَّبا  الإجراء  العمليَّة  و 
مزالات     اشيارها لاختلاف  تبعاً  وتختلف  غراض   بيا،  المستيلكين  المستيدفة وإقناع  والفئات 
 .46من  

والإدلانات الت ِّزاريَّة ونمط ادلاني، تنحصر في اطار النَّراط الت ِّزار  وتتعلَّق ب ، وهي رساها  
وتيُثُّ دير وساها   متنو ِّدة،  فنيَّة  بأساليب  تُصاغ وتُصمَّي  مباشرة  والت ِّلفاب  اتصاليَّة غير  مختلفة 

الأ  مدفودة  وتكون  ونحوها،  والمزلات  حف  بطريقة  والصَّ خدمة  لسلعة  و  التَّرويج  وهدفيا  جر، 
مغرية ومثيرة، لزذب انتباس قطاع المستيلكين وتحفييهي دلى شراهيا  و اقتناهيا، ووا يلك تحقيقاً  

 .47للر ِّيح الماد ِّ 

 : التشريعتعريف الإعلان في  ثانيا:

 يع المصري: ن في التشر تعريف الإعلا  •

ة )  م( الى الإدلان دلى  1956( لعام )66( من القانون ) 1 شار المُرر ِّع المصر  في المادَّ
القماش  و   الورق  و  المعدن  و  الخرب  و  من  صنعم  لوحة  ترويبة  و  وسيلة  و     "  نَّ  

 
 (. 100البسطويسي، إبراهيم، مرجع سابق، ص ) 45

عاية الت ِّجاريَّ  46 د، الد ِّ ين،  ة المضل ِّلة والمسؤوليَّة المدنيَّة أمين، هدى عصمت محمَّ النَّاجمة عنها، رسالة دكتوراه، جامعة صلاح الد ِّ

 (. 15م، ص )2012أربيل، العراق، 

ياس 47 يَّة، مجلد  هلال، قصي سلمان، الإعلانات الت ِّجاريَّة المضل ِّلة من منظور القانون المدني، مجلَّة كليَّة القانون للعلوم القانونيَّة والس ِّ

 (. 31م، ص )2017(،  22) د(، عد6)
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ة للعرض  و النَّ  ة  خرى، وتكون معدَّ   رر بقصد الإدلان، بحيث اليلاستيك  و اليُّجاج  و  يَّة مادَّ
 .48تراهد من الطَّريق  و بداخا  و خارج وساها النَّقا العام" 

 تعريف الاعلان في التشريع الأردني: •

م( من  2017 مَّا بخصوص المرر ِّع الأردني؛ فقد خلى مرروع قانون حماية المستيلك لسنة ) 
م دلى  ( من ،  2ة )تعريف الإدلان الت ِّزار ، مكتفياً بوضا تعريف للمعلن في المادَّ  والتي نصَّ

لعة  و الخدمة  و ارو ِّج ليا بنفس   و بوساطة غيرس  و   د الذ  يعلن دن الس ِّ  نَّ المعلن هو: "الميو ِّ
داية  و الإدلان"   49باستخدام    وسيلة من وساها الد ِّ

 موقف التشريع الفلسطيني من تعريف الإعلان:  •

 ( رقي  المستيلك  حماية  قانون  وتمحيص  )21بدراسة  لسنة  المررع  2005(  نزد  ن  م(، 
)  غفا  الفلسطيني ة  المادَّ واكتفم  الت ِّزار ،  الإدلان  تعريف  دامَّة  1دن  و حكام  تعريفات  من   )

داية والإدلان"  د يقوم بإدلان منتزات  بمختلف وساها الد ِّ دلى تعريف المعلن بأنَّ : "كاُّ ميو ِّ
50 

 

 الأخرى  التجاريةطة عن الأنشوتميزه  خصائص الإعلان التِّّجاري : الثاني الفرع

تكاليف الإدلان للوسيلة    تدفا  المعلنة   ن الزية  اي   اتَّصف الإدلان الت ِّزار  بعدَّة خصاهص 
المستيدفة للفئات  تتولَّى ايصال رسالتيا  التي  ابراب اسي وهويَّة وما  ن    الإدلانيَّة  و الإدلاميَّة 

 
 (.4، مرجا سابق، ص: ) قرقوش  48

49  ( المستيلك الأردني رقي  ) 7قانون حماية  لسنة  ادر في  2017(  الصَّ الياشميَّة،  المملكة الأردنيَّة  الزريدة  2017نيسان    17م(،  م، 
 الرَّسميَّة.

يدة الرَّسميَّة،  م، الزر 2005/ 11/ 01نة رام الله بتاريخ  م(، صدر في مدا 2005( لسنة ) 21قانون حماية المستيلك الفلسطيني رقي )   50
(. تزدر الاشارة الى  ن مصطلح الدداية الواردة في تعريف المعلن في هذا الترريا تختلف دن الادلان التزار  اي  ن الدداية  1ص ) 

داية: هي التَّرويج لتغيير معتقدات دانيَّة  و  فكار سياسيَّة  و توجُّيات اقت عي لإحداث تغيير  صاديَّة  و تزاريَّة ونحوها،  و السَّ هي: الد ِّ
توجُّ  لتين ِّي  تددو  المختلفة،  النَّرر  وساها  من خلال  داية  فالد ِّ هذا؛  ودلى  الماد ِّ .  الر ِّيح  د  تقصُّ دون  يلك  واُّ  النَّاس،  سلوك  يات  في 

لإدلانات الت ِّزاريَّة  : المناصير، دلي ديد الكريي محمَّد، ا معيَّنة،  و التَّحلُّا من معتقدات وصرف النَّظر دن  فكار معتنقة  نظر في يلك
 (.27م، ص ) 2007مفيوميا و حكاميا في الفق  الإسلامي، رسالة دوتوراس، الزامعة الأردنيَّة، تموب،  
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اظيار   في  يساددها  المعلنة،  ا الزية  رسالتيا  وتم طييعة  من لإدلانيَّة،  دن  المواد  يييها  رورات 
الإدلان  يضا  ن    خصاهص  ومن  الأخرى  المباشر  دلى  د  يعتمالإدلاميَّة  التَّأرير   سلوب 

س. ود ِّ وخطب  المستيلك  لإغراء  ريا،  غير  ويالتالي    والسَّ جيود  رمرة  الت ِّزار   الإدلان  يكون 
شخصيَّة   غير  بوسيلة  يستعين  وون   مباشرة،  وغير  وهذا  شخصيَّة  للمستيلك،  رسالت   لإيصال 
با   يات ،  حد ِّ  في  غاية  يعتير  لا  المستيلك  ما  والإقناع. التَّواصا  للتَّرويج  و   وسيلة  يتميَّي  وما 

بتغذية   للمعلن  ستعود  ادرة  الصَّ الإدلانيَّة  فالر ِّسالة  الاتزاس،  ميدوجة  اتصال  بوساها  الإدلان 
 . 51راجعة تحما ردود الأفعال دلييا 

اي   خصاهص تميَّي الإدلان الت ِّزار  دن الأنرطة الت ِّزاريَّة الأخرى ة  ن هنالك  وجدار بالإشار 
دلان الت ِّزار  نراط غير شخصي، اتيُّ بركا غير مباشر بين طرفي الاتصال، المعلن الإ ن  

حف والمزلات والإيادات وما  ن  والمعلن الي ، وتستخدم وساها اتصال مخت الإدلان  لفة والصُّ
والتَّكالالت ِّزار  جيد   القيمة  وإنتاجيا،  مدفوع  وتصميميا  الإدلانيَّة  ادداد رسالت   من  ابتداء  يف، 

المستيلكين.ح من  المستيدفة  الفئات  نحو  الاتصال  وساها  دير  ويث ِّيا  ونررها  ايادتيا  وما    تَّى 
والأغو  والعطور  والملابس  يَّارات  والسَّ لا  الس ِّ ترويج  ليرما  الت ِّزار   الإدلان  مقاصد  د  ذية،  تتعدَّ

و الأفكار  وترويج  وغيرها،  والعقاريَّة  والفندقيَّة  المصرفيَّة  للخدمات  دلى  بالإضافة  التَّأمين  فكرة 
 . 52الحياة ونحوها 

الإدلان وسيلة اتصال موجَّية، يحرص المعلن دلى ارسال معلومات  من اضافة لما سيق فإن  
واليدف الأساس   والكيفيَّة اللابمة.خلاليا الى جميور المستيلكين، ويتأكَّد من وصوليا بالطَّريقة  

المستيلك، وإغراه  واستقطاب   ل  التَّأرير دلى  لا.؛  الس ِّ دمليَّة ادلانيَّة  ويالتالي هو    للإقبال دلى 
و  المعلن  تخصُّ  وممنيزة،  دلمية  مدروسة  بطريقة  المعلن  يء  والرَّ الإدلان  وفنيَّة  جية  تقنيَّة 

صة وخلاَّقة، تتطلَّب خيرات وطاقا ت مؤهَّلة وميددة وموهوية، ومواكِّبة لكا ِّ جداد في دالي  متخص ِّ
 .53ن الت ِّقنيَّة وحيثيات الإدلا 

 
عراو ، دااد فضا، الإدلان والعلاقات العامَّة في ظا ِّ المفاهيي الإسلاميَّة، دار البراهر الإسلاميَّة،  51  (.5م، ص )2010الرَّ

 (.32-30كريي محمَّد، مرحا سابق، ) المناصير، دلي ديد ال 52

 .30مرجا سابق، ص:  53
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اتميَّي  ستأسيو  التزار   الادلان  نزد  ن  ما سيق  والتَّسويقيَّة، ا دلى  التَّرويزيَّة  الأنرطة  دن 
 : 54بخصاهص  هميا 

 الإدلان الت ِّزار  نراط غير شخصي وغير مباشر.  -

 ر .هرة في الإدلان الت ِّزا تيدو شخصيَّة المعلن ظا  -

لا، والتَّرويج لمختلف قطادات الخدمات.الإدلان الت ِّزار  قطاع دام، اتيُّ ب  ترويج  -  الس ِّ

يمتاب الإدلان الت ِّزار  بالمصداقيَّة والزديَّة، ويقوم دلى ارشاد المستيلكين، دون اغراء   -
  و خداع  و غش. 

نات التزارية اي هي وسيلة استعراض  الادلا مفيوم  هذا المطلب    في ن للباحثة  تيي  الخلاصة:  
للسلعة او الخدمة  و المنتج مدفوع الاجر وال ذ  تمول  جية معينة دير وساها الادلام المقروءة 
والمسمودة والمرهية، اي تركا الادلانات وسيلة  ساسية من الوساها الادلامية التي تستخدميا 

ي تيين ان ليذس الادلانات  همية وييرة في  لاء، اوالعم  المنرئات المتنودة للتواصا ما الزميور
بيئة العما ويكون يلك من خلال درضيا باسلوب مؤرر حتى يزلب الزميور وهو ما اتطلب  
بالضرورة دنصر المصداقية حتى لا يقا المعلن تحم طاهلة المسؤولية وهو ما سيتي معالزت   

 التزارية.نية ليذس الادلانات القانو طييعة في الفصا الثاني من الدراسة. وفيما الي نيين ال

 

 للإعلانات التِّّجاريَّة  القانونيةالطَّبيعة : المطلب الثَّاني

المستيلك  يستقيا  الت ِّزار ،  الإدلان  التي تضمَّن مصداقيَّة  المرعيَّة،  القانونيَّة  وابط  للضَّ وفقاً 
ا الأمر  والطَّمأنينة،  الث ِّقة  من  ويير  بقدر  الإدلانيَّة  لا  و الر ِّسالة  الس ِّ دلى  للإقبال  ادفع   لذ  

ع  دلى طلييا. غير  نَّ الإدلان  حياناً   اواج  بعض الإخفاقات، مثا الخدمات المطروحة، ويرز ِّ

 
غازي، علي، التَّغرير بالإعلانات الت ِّجاريَّة صوره وأحكامه في الفقه الإسلامي المقارن والقانون المصري، مجلَّة البحوث   54

راسات الشَّرعيَّة، مج )  (. 119م، ص )2015(، 40(، ع )4والد ِّ
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ارتفاع   بمواصفات جودة  قا،  و  تمتعيا  بركا جيهي،  و  توافرها  المعلن دنيا،  و  لا  الس ِّ نفاي 
 .55علن والمستيلكلما وقيولمما اؤرر يلك دلى ايزاب   سعارها دن المعلن

معظي شدَّدت  والاجتماعيَّة،  الاقتصاديَّة  الحياة  في  الت ِّزار   الإدلان  التَّرريعات    ولأهميَّة 
غرفة  حتَّى  نَّ  العالمي،  البُعد  الذ   كسب   الأمر  وتقنين ،  تنظيم   دلى  حرصيا  في  المقارنة 

العالميَّة   )  56( ICC)الت ِّزارة  لسنة  وريقتيا  في  مز1936ادتمدت  قنَّنم م(  قوادد وضوابط  مودة 
ولي  الممارسة    .57الإشياريَّة دلى المستوى الدَّ

من   الييان  ن   دن  الت ِّزار    الضرور  غني  للإدلان  القانونيَّة  الطَّييعة  ويفية   تناول  لييان 
ددوة للتَّعاقد  م  نَّ  ايزاب انعقدُ ب     من الناحية القانونية ويلك للبحث في وون   توصيف  الصحيح

وعليه بينا الاعلان التجاري بين الايجاب والدعوة للتفاوض في    متى لحق  قيول مطابق.  العقد 
 التفرقة بين الايجاب والدعوة للتفاوض في )الفرع الثاني(. أثر ل(، مع بيان )الفرع الأو

  

 بين الإيجاب والدَّعوة للتَّعاقدالإعلان التِّّجاري : الفرع الأول

( بأن  "  ول الكلام يصدر 101)المادة  الايزاب في    لعثمانية الاحكام العدلية ادرفم مزلة    
المادة  التصرف"، وقد جاء ايضا في  التصرف وي  اوجد ويثيم  انراء  العاقدان لأجا  من  حد 

والقيول في الييا عبارة دن وا لفظين مستعملين لانراء الييا    المزلة “الايزاب ( من يات  168)
( من  والتي  91اء نص المادة )ج  الاردني فقد للقانون المدني  في درف اليلد والقوم"  ما بالنسبة  
 

ي ِّد، وير  55 ر، وليد، الزوانب القانونيَّة للحماية المدنيَّة للمستيلك من الإدلانات الت ِّزاريَّة الكايبة  و المضل ِّة في القانون   بو دياب، دلي السَّ
عود ، ع )   (.390م، ص ) 2017(، 1(، ج ) 32المصر  والن ِّظام السَّ

( هي  كير منظمة تزارية و كثرها تمثيلًا في  national Chamber of CommerceInter( )بالإنزلييية:  ICCغرفة التزارة الدولية )   56
العالمي بادتبارس داما قوة للنمو الاقتصاد  وإيزاد الوظاهف   الذ  ارتفا مدافعا دن قطاع الأدمال  لذلك فيي الصوت  والرفاس.  العالي، 

عاد ودواقب دولية  قوى بكثير مما  قرارات الحكومية  صبحم يات  بلتداخا الاقتصاديات الوطنية بركا وريق في هذس الأيام فإن ال  اونظر 
الماضي.  وتمثا  كثر من   المراريا    142مليون شروة في    45كانم دلي  في  اهتمامات تغطي وا قطاع من قطادات  لدايا  دولة، 

راج يلك  حول  للمييد  للزميا.  مناسبة  التزارية  الأدمال  جعا  هي  الأساسية  فميمتنا  لذلك  التالي:  الخاصة  الرسمي  الموقا  ا 
https://ar.wikipedia.org/wiki  : مساءا. 8السادة  2021/ 9/ 24تاريخ الييارة 

راسات القانونيَّة، ع )  57 وابط القانونيَّة للإدلانات الت ِّزاريَّة، مزلَّة الأبحاث والد ِّ  (.44ص ) م،  2013(، 1بوصوف،  حمد، الضَّ

https://ar.wikipedia.org/wiki
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( المادة  ما  لفظين  75تتطابق  وا  والقيول  "الايزاب  الفلسطيني  المدني  القانون  مرروع  من   )
 .مستعملين درفا لإنراء العقد وقو   لفظ صدر  ولا فيو ايزاب والثاني قيول"

تصميي  بركا جابم ومعي ِّر دن  الإيزاب هو درض يصدر دن الفرد  ويتضح مما سلف أن   
وإرادة دابمة، وهذا شرط لابم وي يكون العرض ايزاباً لإبرام دقد معين، في حال صادف قيولًا  
دة ومعلومات واملة ترير لطييعة العقد المراد ابرام .   مطابقاً. وما يزب  ن اتضمَّن بيانات محدَّ

نعقاد في حال يكون العقد تامَّاً للاويرترط خلو ِّس من    لبس  و غموض يكتنف حيثيات ، ويذا  
بصورتيا   الاشتراطات  هذس  دلى  ا  اتحصَّ لي  الذ   فالعرض  يلك،  وغير  مطابق.  قيول  صدور 

 58المتكاملة، يظاُّ مزرَّد ددوة للتَّعاقد لا اترتَّب دلي  بذات     التيام قانوني 

لعة  و  الس ِّ برأن  لرروط  ساسيَّة  ناً  متضم ِّ ابقى  الت ِّزار   دنيا،   والإدلان  المعلن    الخدمة 
العدول   دة، دون  ة محدَّ ايزاب  خلال مدَّ المعلن دلى  بقاء  التيام  بيياناتيا و سعارها، ما  ومددَّمة 
الحُزَّة   بقوة  يمسُّ  يلك،  وغير  مطابق.  بقيول  اقتران   حين  انعقد  باتَّاً  ايزاباً  بذلك  ليكون  دن ، 

الذ  المتلقي  بمصلحة  رر  الضَّ ويلحق  للإيزاب،  ويالمليمة  الإدلان  اتلقَّف  بيانات     دلى  عو ِّل 
، ووسيلة ادلام مينيَّة اتلقَّى منيا المستيلك   ك ِّ دة واردة في ، فضلًا دن اصابة الإدلان بالرَّ محدَّ

 .59خيارات  

استقر دلى التفرقة بين الايزاب والددوة الى التفاوض، فالايزاب  بات من المعلوم  ن الفق  قد  
من الصادر  البات  التعيير  وال  هو  المتعاقدان  العقد،  احد  ابرام  بقصد  الاخر  الطرف  الى  موج  

وحتى نكون امام ايزاب لا بد من ان يكون العرض الذ  يقدم  الرخص واضحا وياتا بحيث ايا 
للتفاوض   ددوى  ابقى  العرض  فإن  يلك  ويخلاف  العقد،  انعقد  الاخر  الطرف  بقيول  اقترن  ما 

المعلن، دلى  التيامات  ارتب  لا  الاحكام  ويالتالي  هذس  فإن    وتنطيق  التزار   الادلان  دلى 
الادلان يعد ايزابا ويالتالي يصبح متى اقترن بقيول المستيلك مليما لمن صدر دن  ايا توافرت  

 في  شروط الايزاب وهي ان يكون واضحا وتاما. 

 
 (.30م، ص ) 2008(، القاهرة، 2لطفي، محمَّد حسام محمود، النَّظريَّة العامَّة للالتيام، ط )  58

 (.113م، ص ) 2008(، منرأة المعارف، الإسكندريَّة، 2للمستيلك، ط )   ديد الباقي، دمر محمَّد، الحماية القانونيَّة 59
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 لا بد من توافر شرطين حتى نكون امام ايزاب وهما: ودلي   

 ن يكون الاعلان واضحاا أ .1

الايزاب الذ  تنتيي ب  المفاوضات وهي المرحلة الاولى في المرحلة لررط ان  هذا ا ومقتضى
ابرام    الميما  العقد  لنوع  واضحاً  تحداداً  اتضمن  ان  انبغي  الطرفين  بين  التعاقد  دلى  السابقة 
ودناصر هذا العقد. بحيث يكفي لقيام  مزرد قيوليما ليذا الايزاب، دون توقف دلى اضافة او  

فمن جية اليم لكي يعتير العرض ايزاباً  ،  60ن في مرحلة التفاوض والا ظا الطرفا حذف بيان  
بالمعنى المتقدم، ان اتحدد ب  نوع العقد المراد ابرام ، بيعاً وان ام قرضاً او شروة مثلًا بحيث لا  
يختلف التصور مابين الطرفين حول طييعة هذا العقد او نود ، والا وان يلك مانعاً من قيام . 

 61ة اخرى ان اتضمن الايزاب تحداداً لعناصر العقد الذ  يعني  الطرفانانبغي، من جي كما

ايزابا يزب  ن يعير بركا واضح دن  ويتضح مما سيق  ن  و   التزار   يعد الادلان  حتى 
قد   المعلن  ارادة  دلى  ن  ودون  دنى شك  ادل مضمون   و ن  التعاقد،  في  ورغيت   المعلن  ارادة 

القانونية ليذا الايزاب. ولا يمكن  ن اتي يلك الا ايا احتوى  اتزيم الى احداث وتح ما الارار 
لتي  رادها المعلن والتي تحدد حسب طييعة العقد. فإيا وان الادلان دلى العناصر الزوهرية ا

وييان   ونود   مقدارس  حيث  من  المييا  يور  الادلان  اتضمن  فيزب  ن  بيعا  الادلان  موضوع 
الاد موضوع  وان  وإيا  الريء رمن ،  دن  بيانات  دلى  الادلان  يحتو   فيزب  ن  ايزارا  لان 

تنفيذ  بداية  العقد  و  ومدة  الايزار  ويدل  الطييعي  المؤجر  المزرى  ما  اتوافق  الاشتراط  وهذا  س، 
لفمور حيث ان المعلن ليس بإمكان   ن اليم نفس  بالتعاقد ايا لي يحدد المساها الزوهرية ليذا  

 
وان الحكي قد حصا تحصيلًا ساهغاً ان الييا محا الددوى لي انعقد لعدم الاتفاق    وتطييقاً لذلك قضم محكمة النقض المصرية بان  "متى   .  60

نت  باتفاق مليم للطرفين، ويناء دلى يلك رفض ددوى صحة  دلى العين المييعة، وان وا ما حصا ان هو الا مزرد ادمالٍ تحضيرية لي ت
/  88طعن رقي    ، 1/1950/ 19لقانون دلى واقعة الددوى". انظر نقض في  في تطييق ا    خطأالتعاقد دلى هذا الييا، فلا يقيا النعي دلي  ان   

واما الاهواهي، مصادر    د. حسام . وذلك، انظر:  345، ص4ق، مزمودة القوادد التي قررتيا محكمة النقض، الزيء الاول، رقي    18س  
 .50الالتيام، مصدر سابق، ص

انعق  61 "لا  بان   المصرية  النقض  محكمة  لذلك، قضم  الا  وتطييقاً  الييا  ال  ايا د  العقد  طييعة  العاقدان دلى  بتوافر  اتفق  ابرام   يقصدان  ذ  
مصادر الالتيام، مصدر    الاهواهي،واما    د. حسامسالف الذور؛ انظر    1950/ 1/  19الايزاب والقيول دلى حصول الييا". نقض مصر  في  

،  1990، اسيوط، ة، الكتاب الاول، مصادر الالتيام )العقود والعيود( ؛ د. نظرية الالتيام في الرريعة الاسلامية والترريعات العريي50سابق، ص
 .33-32ص
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قيول اترتب دلى  بحيث  العقد  التعاقد  ابرام  ل   القانون    لأن   ممن وج   قوادد  المعروف في  من 
تحدا تي  ايا  الا  انعقد  لا  العقد  بالتالي  المدني  ن  مزال  ولا  العقد  في  الزوهرية  العناصر  د 

للمستيلك  ن ايرم العقد ما المعلن الا ايا تي يور وافة المساها الزوهرية  في الادلان من قيا  
الاساسية للعقد   من الادلان التزار  وافة العناصرلقول ان  طالما تض. ويالتالي يمكن ا62المعلن

 .63لذ  ايا اقترن بالقيول انعقد العقد فإن الادلان يكون بمثابة الايزاب ا

( رقي  الفلسطيني  المستيلك  حماية  قانون  لسنة  21تناول  الإددلان    2005(  وضوح  ضرورة 
المادة   فزاءت  المعاملا  15التزدار ،  نياهة  بأن   بعنوان  قضم  حيدث  والتدرويج  الإقتصدادية  ت 

مدا يعلدن دند ، وواقا مواصفات "دلى وا من يقوم بالترويج والإدلان للمنتزات  ن ارادي توافق  
 .  64المنتزات المعلن دنيا، ويزب  لا انطو  يلك الإدلان دلى خداع  و تضدليا المستيلك"

اهتي الفلسطيني  المررع  السابق  ن  النص  من  اليام مايبح  ويلاحظ  خدلال  من  المستيلك  ة 
الميود بإدلام  وتبصيرس بمعلومات واضحة دن المنتج  و الخدمة المعروضة، بحيدث لا يكون 
هناك خداع  و تغرير، وإن شرط وضوح الإدلان يعني ان اتضمن الادلان الييانات الكافية دن  

تفكير واعٍ متب المقدمة، والتي من شأنيا خلق  الخدمة   دا دلدى تكدوين ارادةيعمصر  السلعة  و 
واعية مستنيرة لدى المستيلك وهو بصدد الإقبال دلى التعاقد، فالإدلان يزب  ن يكون واضح  
وغير غامض بحيث اتي تيويد المسدتيلك بمعلومات واضحة دن المنتج،  و الخدمة المعروضة  

 . 65ن التعاقد دن ودي وإدراك واملي  بما يسمح للمستيلك بإدطاء الموافقة دلدى

 
اكتفى    ايا قضم محكمة النقض المصرية انيا رفضم انعقاد العقد في حالة ددم الاتفاق دلى رون من اروان الييا وقالم "ان الحكي       62

نون". نقض مدني في  امرس خارج دن نطاق الددوى وان قضاؤس مخالفاً للقا  باربات توافر الرونين الاولين واغفا الرون الاخير )الثمن( بمقولة ان
. انظر: د. محمد ديد  344، ص1، ج1955الى    1931سنة من    25ق، مزمودة القوادد القانونية في  18سنة    21طعن رقي    ،1949/ 4/ 9

؛ د. جميا  25، ص2002-2001فنية للطبادة والنرر،  الظاهر حسين، الزوانب القانونية للمرحلة السابقة دلى التعاقد، القاهرة، المؤسسة ال
 .313ص1993رقاو ، نظرية بطلان التصرف القانوني في القانون المدني المصر ، رسالة دوتوراس، حقوق القاهرة، دار النيضة العريية، الر

قاً لأحكام القانون المدني الأردني ومرروع  خصاونة، ميا، وحطَّاب، رشا، الحماية المدنيَّة للمستيلك من الإدلان الت ِّزار  المضل ِّا وف  63
رعيَّة والقانونيَّة، ع ) قانون ح ارقة للعلوم الرَّ  (.166م، ص ) 2012(، 9ماية المستيلك الأردني "دراسة مقارنة"، مزلَّة جامعة الرَّ

64   ( ة  ) 15المادَّ رقي  الفلسطيني  المستيلك  حماية  قانون   ،)21 ( لسنة  رام الله2005(  مدانة  في  بتاريخ  م(، صدر  م،  2005/ 11/ 01 
 ي فلسطين، المقتفي.منظومة القضاء والتَّرريا ف

 (.42-41م، ص ) 2009محمود، ديد الله ياب، حماية المستيلك في التَّعاقد الالكتروني، جامعة النَّزاح الوطنيَّة، نابلس،  65
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حتى  ووذلك   وواضحاً،  محددداً  الإدلان  يكون  الفلسطيني  ن  المدني  القانون  مرروع   وجب 
 .يعتير ايزاباً وعرض الثمن،  ما دند الرك فلا يعتير الإدلان ايزاباً وإنما دددوة للتفاوض 

( بان  "يعد درض البضاها ما بيان رمنيا ايزاباً،  ما النرر 79وهذا ما نصم دلي  المادة )
و لإدلاوا بإدلانات ن  بعرض،  و  متعلق  آخر  بيان  ووا  بيا،  التعاما  الزار   الأسعار  ييان 

 66  لموجية للزميور  و لأفراد معينين فلا يعد ايزاباً، ما لي يظير العكس من ظروف الحا

 ان يكون الاعلان باتاا  .2

دلى   نياهياً  ديماً  ويعكس  وحاسمة،  قاطعة  نية  دن  الايزاب  يصدر  ان  بذلك    التعاقد ويقصد 
نرأ العقد بمزرد قيول  دون توقف دلى امر اخر والايزاب الذ  اتوافر في  هذا المعنى  بحيث ا

  ويالتالي يزب  67يركا الحد الفاصا بين المفاوضات من جية ومرحلة ابرام العقد من جية اخرى 
  وافيا ان تتز  نية الموجب لابرام العقد ويزب وذلك ان يكون مزرد قيول  من قيا من وج  الي

العقد، حيث ان  لا يكفي ان يحتو  الادلان دلى العناصر الاساسية للعقد، وانما لا بد لانعقاد  
ان التيم المعلن بما درض  والا فان الادلان سيعد ددوة للتعاقد،  وان ارادة الموجب يزب ان 

دم   يام  و دتتز  الى احداث وتحما الارار القانونية ليذا الايزاب، ويتي استخلاص قصد الالت 
لال الالفاظ المستعملة في الايزاب. وحتى يعد الادلان باتا يزب ان لا يكون معلقا دلى  من خ

شرط وأن يرترط المعلن لابرام العقد النياهي ما المستيلك ان اتي تحداد مكان انعقاد العقد  و 
وان  لن سواء  بدء سريان العقد لاحقا لادلان، وان لا يحتو  الادلان دلى تحفظ من قيا المع 

 
 : التالي الرسمي  الموقع على متوفر 85 المادة الفلسطيني   المدني  القانون مشروع 66

http://www.plc.ps/upload/law/law_plc/9b5a23f390f25788fc54653414f04875.pdf  الزيارة   تاريخ  

 . مساءا 10 الساعة 24/9/2021

.  48، ص1952الزيء الاول، مصادر الالتيام، الطبعة الثانية، القاهرة، بلا اسي مطبعة،    للالتيام، حسام واما الاهواهي، النظرية العامة     67
قضم محكمة النقض المصرية بان "الايزاب درض يعير ب  الرخص دلى وج  جابم دن ارادت  في ابرام دقد معين، واقتران     ك وتطييقاً لذل

اس انعقاد العقد، نقض في   نقلًا دن محمد لييب شنب، دروس     . 1017، ص20السنة    الاحكام،، مزمودة  79/ 6/ 19بقيول مطابق ل  مؤد 
الالتيام مصادر  الالتيام،  نظرية  العريية،    ،في  النيضة  دار  الالتيام،  102، ص1977القاهرة،  مصادر  في  الموجي  سلطان،  انور  د.  ؛ 

المعارف،   منرأة  الالتيام،    69، ص1970الاسكندرية،  مصادر  الاول،  الكتاب  الالتيام،  نظرية  في  مذورات  سلامة،  احمد  د.  ومابعدها؛ 
 .58، ص1997الاسكندرية، منرأة المعارف، 
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فإيا اقترن الايزاب بتحفظ او شرط اتوقف تحقق  دلى مطلق ارادة ،  68ا صريحا  و ضمنيا تحفظ
العقد   اي ان تمام  الى تزريد الايزاب من صفت ،  بداهة  التحفظ لا اؤد   ل ، فان هذا  الموجب 

اخرى،   ومن جية  وحدس.  ل   الموجب  قيول  دلى مزرد  متوقفاً  ايال  الايزاب    ايادندهذ لا  وان 
لا اتوقف تحقق  دلى مطلق ارادة الموجب ل ، فينبغي التمييي دندهذ بين  ناً بتحفظ او شرط  مقتر 
 .69وان هذا التحفظ مطلقاً او نسيياً  اياما 

 في الاعلان التجاري  والدعوة للتفاوض آثار التفرقة بين الايجاب: الفرع الثاني

وض من حيث المسؤولية والحق من اليدايي  ن هنالك آرار للتفرقة بين الايزاب والددوة للتفا
هذس التفرقة حتى اتسنى معرفة متى يحق العدول ومتى تقا    في العدول ودلي  وان لابد من بيان

 ددم . المسؤولية من  

 حق العدول  ولا:أ

الصادر دن     سلفناكما   القاطا  العرض  هو  الإيزاب  دقد  ن  لإبرام  واليادف  الموجب  ارادة 
اما الددوة الى التعاقد فيي مزرد مساومة تسيق العقد ويزوب  معين متى اقترن ب  قيول مطابق،  

بالعدول خطأ   العدول اقترن  ايا  العدول  ية مسؤولية، غير  ن   هذا  اترتب دلى  دون  ن  دنيا، 
ا  طلب  المضرور  للطرف  ضرر  دلي   ترتب  العدول  مزرد  دن  هذا مستقا  دن  لتعويض 

 .70الضرر

  رر قانوني الا ايا سيب ضررا بالطرف الاخر فمن طييعي  ن لا اترتب دلى هذا العدول     
المتفاوض وتكون المسؤولية حينئذ مستندة الى السلوك غير المألوف الذ  اقترن لعدول، وليس 

 
 (.166حطَّاب، رشا، مرجا سابق، ص ) و خصاونة، ميا،  68

المعارف،    69 منرأة  الاسكندرية،  الالتيام،  مصادر  الالتيامات،  اصول  العدوى،  دلي  جلال  د.  ص1997انظر:   ،46 . 
داد  ج_وتطييقاً لذلك قضم الداهرة التزارية لمحكمة النقض الفرنسية بان خطاب شروة فولكس خاص الرروة الوويلة بادلاميا بعيميا ابرام دقد  

اتضمن ايزاباً معلقاً دلى شرط لا اليم الرروة الا   (BMW) ، بررط ان تلتيم ادتباراً من اول اناار بالتوقف دن تمثيا موداا1976معيا لعام 
 .66، ص1998دند قيول هذا الررط. انظر: د. محمد ابراهيي دسوقي، القانون المدني، الالتيامات، اسيوط، بلا اسي مطبعة، 

عود ، اد بو دياب،  70 ي ِّد حسين، ويرر، وليد محمَّد، الزوانب القانونيَّة للحماية المدنيَّة للمستيلك في القانون المصر  والن ِّظام السَّ لعدد  لي السَّ
 (.392م، ص ) 2017الثَّاني والثَّلارون، الزيء الثَّاني، 
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سيبا   يصلح  لا  الاصا،  بحسب  العدول  يلك  ن  يات ،  حد  في  العدول  بد دن  ولا  للمسؤولية، 
تي ادلان الايزاب بيا، بالتالي فإيا   للموجب الذ  ارغب بالعدول دن ايزاب  بذات الطريقة التي

التزار  الإدلان  بطريق  الايزاب  تي  في  ما  برغيت   الزميور  يعلي  للمعلن  ن  بد  لا  للزميور    
بالغير، وتزدر الا شارة الى  ن حق  العدول دن ايزاب  والا تحما مسؤولية الضرر الذ  الحق 

بالغير من اضرار بسيب العدول    الموجب في العدول دن ايزاب  قد لا يمنا مساءلت  دما الحق
 .71فا في استعمال الحق دن الايزاب ايا ما تي تكييف فعا الموجب تعس

  (  ن :" 184)المادة  الى العدول)الرجوع( في    العثمانية تطرقم حيث  ن مزلة الاحكام العدلية  
ر بعد فلو قيا الاخ  الايزاب،المتبايعين دن الييا بعد الايزاب وقيا القيول بطا    د  حلو رجا  
المزلس لا انعقد الييا مثلًا لو قال الباها بعم هذا المتاع بكذا وقيا ان يقول المرتر  يلك في  

 .قيلم رجا الباها ري قيا المرتر  بعد يلك لا انعقد الييا 

بالعدول دن   كما  ن الحق  القانون  فقد  دطى  العدول،  المدني الأردني قضى بحرية  القانون 
)الإيزاب في    وقم شاء طا المادة  القيول ويلك مستفاد من نص  ب   ارتبط  لي  ( من  96لما 

عاقدان بالخيار بعد الايزاب الى آخر المزلس  القانون المدني الأردني حيث نصم دلى ان "المت
و فعا ادل دلى   المتعاقدان قول     حد عد الايزاب وقيا القيول او صدر من  فلو رجا الموجب ب 

 .72لقيول الواقا بعد يلك"الادراض ابطا الايزاب ولا ديرة با

 طبيعة المسؤولية الناشئة عن عدم تنفيذ ما ورد في الاعلان التجاري ثانيا: 

ن  حال ادتبار الإدلان  بخصوص مسؤولية المعلن المخا بالتيام  الوارد بالإدلان التزار  فإ
ول، وإلا التزار  ايزاب قامم مسؤولية المعلن العقدية لانعدام حق الموجب بعد القيول في العد 

التيم بالتعويض؛ فالمسؤولية هنا مبعثيا العدول، في حين ايا وان الإدلان التزار  مزرد ددوة 
الا للتف تعويضات،  بدفا     التيم  ولا  يسأل  لا  فإن   وللمساومة  آخر  اوض  هناك خطأ  وان  ايا   

 
 (.167خصاونة، ميا، وحطَّاب، رشا، مرجا سابق، ص )  71

 .1976ني، لسنة القانون المدني الارد 72
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حالة   في  وما  العدول  مبعثيا  هنا  المسؤولية  ليسم  اي  للغير،  سيب ضررا  للعدول  وون مواكب 
 .73الإدلان التزار  ايزابا 

ان الخلاف بين ادتبار الإدلان التزار  ايزابا  و مزرد ددوة للتعاقد هو اختلاف في طييعة  
مسؤولية  الاولى  الحالة  في  فيي  التزار .  بالإدلان  ورد  ما  تنفيذ  ددم  دن  الناشئة  المسؤولية 

القيول  ن يعدل دن  والا وان    دقدية، فالإدلان التزار  متى وان ايزابا فإن  ليس للموجب بعد 
مسؤولا وفقا لاحكام المسؤولية العقدية دن الإخلال بالتيام  الناشئ دن العقد، وذلك ايا تي ادتبار  
الإدلان التزار  ايزابا فإن  لا بد من ادتبار ما ورد ب  جيءا من بنود العقد ويالتالي ابقى المعلن  

د لا تقيي رابطة دقدية بين  لثانية، فإن الددوة الى التعاقمليما بما ورد في محتواس.  ما في الحالة ا
طرفييا فيي مزرد دما ماد  يعطي ولا الطرفين الحق في قطا المفاوضات دون  ن اتعرض  
خطأ  و  العدول  صاحب  ايا  الا  تقوم  لا  المعلن  مسؤولية  فإن  الاساس  هذا  ودلى  للمسؤولية، 

عدول في يات  لمسؤولية في هذس الحالة ليس التقصير ترتب دلي  ضرر بالمتعاقد الاخر فمصدر ا
 .74با خطأ المعلن 

مسؤوليَّة   دون  دنى  دنيا،  العدول  ويزوب  العقد  تسيق  مساومة  مزرَّد  تبقى  للتَّعاقد  والدَّدوة 
للطَّرف   ضرر  دلي   ترتَّب  مستقيا،  خطأ  بالعدول  اقترن  حال  في  لكن  يلك.  دلى  تترتَّب 

ال دن  التَّعويض  طلب  فل   االمضرور،  دن  اتميَّي  فالإيزاب  رر.  بوجود ضَّ التَّفاوض  الى  لدَّدوة 
والظُّروف   بالواقا  اتعلَّق  النيَّة  دن  والكرف  ددميا،  بالعرض  و  الارتباط  في  القاطعة  النيَّة 

رس قاضي الموضوع  .75والملابسات، ويقر ِّ

الإد  قيا  من  دنيا  المعلن  الكميَّة  تحداد  اتي  وأن  مرروطاً،  يكون  للعرض  ن  ارة  و  ويمكن 
يسي ِّ  ما  رغي  تحفُّظات نفايها،  من  يلك  المراد  76ب  للعقد  الأساسيَّة  برروط   الت ِّزار   والإدلان   ،

 
د، الجوانب القانونيَّة للحماية المدنيَّة للمستهلك في القانون المصري والن ِّظام   73 أبو دياب، علي السَّي ِّد حسين، وبشر، وليد محمَّ

 (. 394م، ص )2017الثَّاني، السَّعودي، العدد الثَّاني والثَّلاثون، الجزء 

 (. 661ص ) مرجع سابق، خصاونة، مها، وحطَّاب، رشا،  74

ل ِّة في  أبو دياب، علي السَّي ِّد، وبشر، وليد، الجوانب القانونيَّة للحماية المدنيَّة للمستهلك من الإعلانات الت ِّجاريَّة الكاذبة أو المض 75

 (. 392م، ص )2017(، 1)(، ج 32القانون المصري والن ِّظام السَّعودي، ع )

الإعلان الت ِّجاري المضل ِّل "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، أوذاينيَّة، هدى، الحماية المدنيَّة للمستهلك من  76

 (. 33م، ص )2011
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لعة  و الخدمة المعلن دنيا، ما تحدادس لسعرها، يرك ِّا ايزاباً صحيحاً انعقد   ابرام  بخصوص الس ِّ
روط الزوهر  ولي اتي    يَّة اللابمة لانعقاد العقد ب  العقد في حال لاقى قيولًا مطابقاً. وإيا لي تتوفَّر الرُّ

وددوة  مكان   اراوح  الإدلان  يظاُّ  المستيلكين،  دلى  التبس  غامضاً  ابقاه   عر  و  الس ِّ تحداد 
 .77للتَّفاوض 

نفاي   "حتَّى  محتوى  العرض  اتضمَّن  وأن  بالتَّعاقد،  بالسماح  قرينة  وجود  حال  في  ووذلك 
المتق ما  بالتَّعاقد  المعلن  فيلتيم  الي ،  الكميَّة"،  فالذ   ل  الأوَّ م  نسييَّة  د ِّ تغييرات  اجراء  امكانيَّة  ما 

الأسعار  التَّغيير في  بسيب ظروف طارهة، وهذا  بركا دام  و  تغييرها  الأسعار في حال  دلى 
يُحسب ايزاباً جداداً يفرض دلى المعلن الإدلان دن ، شريطة ددم تملُّص  من التيامات  بموجب  

 .78عاقد، بما في يلك تحدادس لكميَّات العرضيح بنيَّت  وقدرت  دلى التَّ الإدلان الت ِّزار ، والتَّصر 

المدني الاردني دلى ان "اما النرر والادلان    من القانون (  94تنص الفقرة الثانية من المادة )
وييان الاسعار الزار  التعاما بيا ووا بيان آخر متعلق بعرض او بطلبات موجية للزميور او  

 .79كون ددوى الى التفاوض"دند الرك ايزابا وانما ي للافراد فلا يعتير

ايزابا   يعد  الافراد  للزميور  و  موج   ادلان  نرر  و  وا  ان  النص  هذا  خلال  من  اتضح 
ويالتالي يصلح لان يقترن بالقيول ويكون العقد، الا ان  لا بد من الاخذ بعين الادتبار ان المادة  

يزب ان يكون الايزاب  دم وجود الرك بمعنى  ادلاس قد نصم بركا واضح ايضا دلى اشتراط د
 واضحا بحيث اتبقى الرك في نية من صدر دن  ووذلك انفي صلة الددوة للتفاوض.

ة ) ( 97وفي هذا الإطار غضَّ المُرر ِّع الفلسطيني الطَّرف دن طييعة الإدلان من خلال المادَّ
م دلى  نَّ : "يعتير درض   يا ايزاباً، البضاها ما بيان رمنمن مرروع القانون المدني، والتي نصَّ

بعرض  و   متعل ِّق  آخر  بيان  ووا  بيا،  التَّعاما  الزار   الأسعار  وييان  والإدلان  النَّرر   مَّا 

 
ي ِّد، ويرر، وليد، مرجا سابق، ص )  77  (.393-392 بو دياب، دلي السَّ

 (.33 وياانيَّة، هدى، مرجا سابق، ص )  78

 .1976القانون المدني الاردني، لسنة  79
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العكس من ظروف   يظير  لي  ما  ايزاباً،  يُعدُّ  فلا  معيَّنين  لأفراد  للزميور  و  موجَّية  بإدلانات 
 .80الحال"

ابقة، توضح  نَّ العرض يك ة السَّ ايزاباً، ما اتضاح نيَّة المعلن الحقيقيَّة في التَّعاقد، ون  فالمادَّ
 وددم وجود ما يرك ِّك بذلك.

ترى    النرر    الباحثة  نوهنا  من  وا  جعا  الاردني  هو    والادلانالمررع  للزميور  الموج  
بالرك يقترن  لي  للتفاوض،  ايزاب ما  الفلسطيني في    فيصبح ددوة  المررع  قال   وهذا دكس ما 

الذ  ادتيرالمرروع  آخر     ن     بيان  ووا  بيا،  التَّعاما  الزار   الأسعار  وييان  والإدلان  النَّرر 
 . لا يُعدُّ ايزاباً ية للزميور  و لأفراد معيَّنين  متعل ِّق بعرض  و بإدلانات موجَّ 

المعلن العقديَّة التي مبعثيا    81 ادتماد مسؤوليَّة ودندما اتيُّ ادتبار الإدلان الت ِّزار  ايزاباً، اتيُّ 
حق ِّ  لانعدام  نظراً  ويلك  المعلن  العدول؛  التيم  يلك،  وغير  العدول،  في  القيول  بعد  الموجب   

الالتيام  82بالتَّعويض  اوجب  فلا  وتفاوض،  مساومة  وددوة  الت ِّزار   الإدلان  ادتماد  حال  وفي   .
وقوع خطأ واكب العدول وسيب للغير ضرراً؛ فالمسؤوليَّة في  بدفا  يَّة تعويضات، الا في حال  

في الإدلان الت ِّزار  ايزاباً والتي  لإدلان الت ِّزار  وددوة تفاوض ومساومة، ليسم والمسؤوليَّة  ا
 .83وهذا ما تطرقم ل  مزلة الأحكام العدلية  مبعثيا العدول

 بارات فنيَّة وقانونيَّة وما الي: لادت  يعد ايزاباً  الإدلان الت ِّزار   ن  القول اتييننافة 

 
 م، الزريدة الرَّسميَّة.2012/ 07/ 26م، صدر بتاريخ 2012( لسنة 4ني رقي )مرروع القانون المدني الفلسطي 80

والذ   جدار بالإشارة  ن مزلة الاحكام العدلية بينم وافة الأمور التي تتعلق بالمسؤولية دن الفعا الضار ولا سيما الافعال الرخصية  81
 (.180_179يعد العدول  و الرجوع واحد منيا ويلك في المواد ) 

يزَابِّ وَقَيْاَ الْقَيُولِّ بَطَاَ ا  185ص المادة   نظر ن82 يزَابُ فَلَوْ قَيِّاَ  من مزلة الأحكام العدلية" لَوْ رَجَاَ َ حَدُ الْمُتَبَايِّعَيْنِّ دَنْ الْيَيْاِّ بَعْدَ الْإِّ لْإِّ
 فِّي ...".الْآخَرُ بَعْدَ يَلِّكَ 

ي ِّد، ويرر، وليد، الزوانب القانونيَّة ل 83 لحماية المدنيَّة للمستيلك من الإدلانات الت ِّزاريَّة الكايبة  و المضل ِّة في القانون   بو دياب، دلي السَّ
عود ، ع )   (.393-392م، ص ) 2017(، 1(، ج ) 32المصر  والن ِّظام السَّ
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القانونيَّة ورمن   :  الاعتبارات  دن   المعلن  نوع  تضمَّن  ايا  ايزاباً  الت ِّزار   الإدلان  يعتير 
واجيات   المعروضة دلى  لا  الس ِّ ادلانات  بركا واضح في  يلك  ويتزلَّى  الزوهريَّة،  وخصاهص  

ابراب  رمانيا،  و الإدلان دير   الت ِّزاريَّة ما  المرسلة من المحال  ة  الخاصَّ النَّررات  الكتالوج  و 
ار   التُّزَّ القيا  هذس  دلى  فيعتير  للزميور،  موجَّ   ادلان  مليماً  لعملاهيي،  و   َّ  ايزاباً  اكلة  رَّ

بالييا، يلك  نَّ التَّاجر سلك سييلًا لا تروي   يَّة شكوك، من  نَّ  يقصد الييا بالثَّمن المعلن دن ،  
 . 84يقترن بقيول فينعقد العقد وهذا ايزاب قابا لأن 

ن الت ِّزار  ايزاباً ما متطلَّبات حماية المستيلك في تبار الإدلا : اتماشى ادالاعتبارات الفنيَّة
ي  الحيطة والحذر في نرر رسالت    المعلن وتوخ ِّ مرحلة ما قيا ابرام العقد، ويلك بسيب حرص 

دلى   ابقي  بما  مضامينيا،  من  والتَّأكُّد  والخدمات الإدلانيَّة  لا  الس ِّ تزاس  قاهمة،  المستيلك  رقة 
 . 85المعلن دنيا 

)احتو وقد   ة  المادَّ )17ت  لسنة  والمقاايس  المواصفات  قانون  من  التَّعليمات  2000(  دلى  م( 
 :86الفنيَّة الآتية 

تكن   .1 لي  ما  فييا،  انتاجيا  فلسطين  و  الى  وإدخاليا  ة  مادَّ استيراد  يَّة سلعة  و  يزوب  لا 
دة في التَّعليمات الفنيَّة الإلياميَّة تلكمطابقة لمتطلَّ  سة   بات المواصفة المحدَّ لعة، ولرهيس المؤسَّ الس ِّ

ة. بالتَّنسيق ما الوبير المختص   ن يع ة في حالات خاصَّ  في  يَّة سلعة من  حكام هذس المادَّ

الييئ .2 ومزالس  الرَّسميَّة  سات  والمؤسَّ الحكوميَّة  واهر  والدَّ الوبارات  المحليَّة  اترتَّب دلى  ات 
ا العطاءات  ووراهق  ومراريعيا  في  دماليا  والمواد  التَّقيُّد  لا  الس ِّ من  ومرترياتيا  بيا  ة  لخاصَّ

 الفلسطينيَّة وحدٍ   دنى لزودتيا. والخدمات بالمواصفات 

 
 (.35-34) ، ص  مرجا سابق  وياانيَّة، هدى،  84

 (.35-34ص ) مرجا سابق،  وياانيَّة، هدى،  85

والمقاايس    86 المواصفات  ) قانون  ) 6الفلسطينيَّة رقي  بتاريخ  2000( لسنة  بمدانة غيَّة  الرَّسميَّة،  2000/ 09/ 17م(، صدر  الزريدة  م، 
 ومنظومة القضاء والتَّرريا في فلسطين، المقتفي، ادداد: معيد الحقوق في جامعة بيربيم.
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في  .3 تنتج  التي  والمواد  لا  للس ِّ الفنيَّة  بالتَّعليمات  التَّقيُّد  القاهمة  المصانا  دلى  صحاب 
وفي الإدلا   مصانعيي  الادداء  و  ويمنا  يستخدمونيا،  التي  والمواد  الأدمال  وتابة  جميا  ن  و 

بطاقة الييان لأ  سلعة  و استخدام هذس  عبارة "مطابق للمواصفات والمقاايس الفلسطينيَّة" دلى  
سة.   العبارة في    مزال الا بموافقة خطيَّة من المؤسَّ

وييان ضرورة  ن   التزار   الادلان  في  الايزاب  مفيوم  درض  بعد  للباحثة  تيين  الخلاصة 
بي ما  وياتا  محددا  واضحا  النظي  يكون  دالزم  ويف  لمعرفة  ويلك  للتفاوض  الددوة  مفيوم  ان 

دد  مزرَّد  ايزاباً  م  ووصفت   التزار   الادلان  مسألة  القانونية  في  للغاية  ميي  فذلك  للتَّعاقد،  وة 
 .ووذلك تحداد حق الرجوع من ددم  المسئولية النَّاتزة دن ددم تنفيذس ييعةتحداد ط

تيين  وا     يضاً   وقد  الادلان طالما  المعلو ن  وافة  يرما  ايزابا  ن  يركا  فيو  الزوهرية  مات 
اقترن   ما  ايا  والرجوع  العدول  دلى  المسؤولية  ترتيب  ما  الأساس  هذا  دلى  مع   التعاما  ويتي 

بيناها   لما  وفقا  التزار   بضرر  للإدلان  الفنية  الادتبارات  ان  ايضا  للباحثة  تيين  اي  سالفا. 
ايزاباً ووضا شروط في قانون المواصفات والمقايس  ضرورية للغاية فادتبار الإدلان الت ِّزار   

اية المستيلك في مرحلة ما قيا للإدلانات التزارية والتردد بأحكاميا، اتلاءم ما متطلَّبات حم
ي  الحيطة والحذر في نرر رسالت  الإدلانيَّة والتَّأكُّد    ابرام العقد، ويلك بسيب حرص المعلن وتوخ ِّ

لا والخدمات المعلن دنيا.من مضامينيا، بما ابقي دلى ر  قة المستيلك قاهمة، تزاس الس ِّ
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 الفصل الثَّاني 

 وسبل الحماية المدنية الناشئة عنها التَّضليل في الإعلانات الت ِّجاريَّة 

 تمهيد وتقسيم:  

الإعلانات التجارية تعد إحدى وسائل المنافسة في عصرنا الحديث وهي الأكثر انتشارا  

الم بواسطة  فالإعلانات  ومعرفة  لمنتجاتها  الترويج  عند  الشركات  بواسطة  استخداما  والأكثر  ستهلك 

لع والخدمات إلى الأسواق وهذا من أجل تحقيق أهداف  تتولى تقديم الس  التجارية وسيلة غير شخصية

الإعلانات   بأن  إنكارها  يمكن  لا  التي  الحقيقة  ولكن  ممكنة.  كفاية  بأكبر  المستهلك  وطموحات  ربحية 

ة قد تتجاوز حدود المنافسة المشروعة ومن ثمة تنشأ منازعات حول مدى مشروعية الإعلانات  التجاري

ه ساهمت  وهل  عدمها  من  الوسائل  التجارية  هي  وما  المستهلكين  تضليل  في  التجارية  الإعلانات  ذه 

نحمي  القانونية   الممارسبموجبها  التي  التضليل  هذا  آثار  من  المستهلكين  بالذكر    جمهور  وأخص 

 . الاعلانات التجارية المضللة ماية المدنية من الح

 تأسيسا على ما سبق قسم الفصل إلى مبحثين كالآتي: 

  التضليل في الاعلانات التجارية. ماهية المبحث الأول:  

 المبحث الثاني: أحكام الحماية المدنية الناشئة عن الاعلانات التجارية المضللة. 
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ل  ات التِّّجاريَّة يل في الإعلانماهية التَّضل:  المبحث الأوَّ

داية، في وقم  صبح الإدلان   الد ِّ الت ِّزاريَّة شكلًا من  شكال  النَّراط  تمث ِّا الادلانات  وسيلة 
ضمن   الإدلانات  بقاء  رورة  الضَّ اقتضم  ليذا،  الأرياح.  وتحقيق  المنافسة  في  الأبرب  الت ِّزار  

بم التَّاجر من درض سلع   المرروع، ومنا  التنافس  فييا، فذلك هو سياق  واصفات غير متوف ِّرة 
 .87الغشُّ والتَّضليا بعين  

داية لا ت ر تحقيقيا بوساها و ساليب غير مررودة، با  ومرروعيَّة الغاية من الإدلان والد ِّ ير ِّ
من   لأ  صورة  الت ِّزار   الإدلان  تضمين  وقانوني  بركا  خلاقي  ويرفض  ويدان  يلك.  يحظر 

؛ لتأ رير يلك دلى ارادة المتلقي، وجعليا ارادة معيبة، اضافة لما انزي  صور الكذب والخداع والغش ِّ
ات ادلانيَّة وايبة ومضل ِّلة في انتقاء احتياجات   من ضرر دلى المستيلك نتيزة ادتمادس دلى بيان

لا والخدمات  من الس ِّ
88. 

دق والوضوح، لمنح المستيلك  حق    وجدار بالإشارة  ن الإدلان الت ِّزار  يزب  ن اتَّسي بالص ِّ
يكون   با  الوضوح،  يلك  من  الأحيان  من  وثير  في  يخلو  قد  وشفَّاف؛  بركا صحيح  الاختيار 

للمس بيانات  مضل ِّلًا وخادداً  بالحريَّة في اختيار سلع ، من خلال تضمين   تيلك ومؤر ِّراً في حق ِّ  
المستيلك من الإدلانات   توفير وا  شكال حماية  لذلك وجب  اغفال  لأخرى؛  غير صحيحة  و 

 .89مضل ِّلة وتزنيب  آرارها، سواء من خلال الحماية المدنيَّة  و الزياهيَّة  و الإداريَّةال

الم دلي  الا  نَّ  ورغي  نَّ  الأساسيَّة،  حقوق   من  والخدمات  صبح  بالمنتزات  ومعرفت   ستيلك 
ديَّة بركا  التَّضليا يعتير سمة ليا حضورها الواسا في دمليَّة الإنتاج والتَّسويق والتَّنمية الاقتصا

 
راسات القانونيَّة، ع ) يد الله، ليندة، حماية المستيلك من الإدلانات الإلكترونيَّة الكايبة والمضل ِّلة،  د  87 م،ص  2014(،  2مزلَّة النَّدوة للد ِّ
 (20.) 

الت ِّزاريَّة المضل ِّلة من منظور القانون المدني، مزلَّة وليَّة القانون للعلوم القانونيَّة  88 ياسيَّة، مج    هلال، قصي سلمان، الإدلانات  والس ِّ
 (.30م، ص ) 2017(، 22(ع ) 6) 

رشا،    89 وحطَّاب،  ميا،  الأردني  الحم خصاونة،  المدني  القانون  لأحكام  وفقاا  المضلِّل  التِّّجاري  الإعلان  من  للمستهلك  المدنيَّة  اية 
مقارنة" "دراسة  الأردني  المستهلك  حماية  قانون  رع ومشروع  الرَّ للعلوم  ارقة  الرَّ مزلَّة جامعة   ، ( والقانونيَّة، ع  م، ص  2012(،  9يَّة 

 (164) 
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المحموم،  تنافسيا  نادي والاقتصاد  رويية  ساسيَّة في سباق  الص ِّ المزتما  تتخذس قوى  دام، با 
 .90  يستليم تدفُّق المعلومات بانسياب داهي، لتقديميا لزميور المستيلكين والذ 

المضل ِّ  الت ِّزار   الإدلان  ادتير  فقد  رر،  الضَّ بيي  ويلحق  المستيلكين  اختيار  يفسد  ا  و  ولأنَّ  
 .91الكايب " خطر واقعة اجتماعيَّة وإدلاميَّة ورقافيَّة واستيلاكيَّة" 

 والآتي:  ودلي  نقسي المبحث الى مطليين

 التَّضليا في الإدلانات الت ِّزاريَّة )مفيوم ، صورس، دناصرس ومعاارس(  المطلب الأول:

 المطلب الثاني: محا التضليا في الادلانات التزارية ومصدرس

 

لالمطلب الأ   )مفهومه، صوره، عناصره ومعايره(  التَّضليل في الإعلانات التِّّجاريَّة: وَّ

التضليا في الادلانات التزارية دلى وج  التحداد مفيوم لا بد من بيان  حتى لا اتي الخلط 
وييان دناصرس  92بين  ويين ما يمكن ان يرابي  ودلي  لا بد للباحثة من بيان مفيوم هذا التضليا  

ول دن تعريف التضليا فقيا وقانونا اليين تحدرنا في الأالمطلب ويلك بفردين متت   في متن هذا
 التضليا. دناصر ومعاايرسوصورس ومن ري بينا في الثاني 

 
راسات الأكاديميَّة، ع )بلقاسي، حامد ، الحماية الزياهيَّة ل   90 م،  2016(،  9لمستيلك من الإشيار الكايب والمضل ِّا، مزلَّة الباحث للد ِّ
 (.248)   ص

اليواقي، الزياهر،  قرنة،  حلام، حماية المستيلك من الإدلانات الت ِّزاريَّة المضل ِّلة، رسالة ماجستير، جامعة العريي بن مييد ،  م    91
 (.37م، ص ) 2018

لال.  نظر في  درف التضليا ل   92 لال ضد الرَّشاد، وضليا الرَّشاد، وتضليا الر شد نسيت  الى الضَّ غة بأن : "التَّضليا من ضلا، والضَّ
بغداد،   بابا،  حاح، مطبعة  تقديي    (. وقد درف اصطلاحا383م، ص ) 1983يلك محمَّد بن  بي بكر الرَّاب ، مختار الص ِّ بأن :    

   نظر: ة  و ممارسة سلوك خادع للمستيلك، ويتي يلك في اطار نراط ملموس يسودس الكذب.  معلومات غير صحيحة  و تغييب الحقيق
(. ويعرف  169م، ص ) 2008متول ِّي، رضا، الخداع الإدلاني و ررس في معيار التَّدليس، دار الفكر والقانون للنَّرر والتَّوبيا، القاهرة،  

رر  دلان المضل ِّا من طريقة درض  التي تؤد ِّ  لتضليا االإ لمخاطيين ب  من المستيلكين  و المنافسين دلى حدٍ  سواء؛ ممَّا الحق الضَّ
ة  بااي، بختيار صابر، الحماية الوقاهيَّة للمستيلك من الإدلانات الت ِّزاريَّة الخاددة: دراسة قانونيَّة مقارنة، مزلَّة وليَّ   بمصالحيي.  نظر: 

ياسيَّة، جامعة  (.9م، ص ) 2012(، 2(، ع ) 1ورووك، مج )  القانون للعلوم القانونيَّة والس ِّ
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 الفرع الأول: تعريف التضليل في الإعلانات التجارية وصوره 

 المضلِّل: والتشريعي للإعلانأولا: التَّعريف الفقهي  

لمضل ِّا هو الذ  يخدع المستيلك من خلال صياغة الييانات  لان االإد   _ التعريف الفقهي:1
جوهريَّة   بيانات  يغفا  لكنَّ   صراحة،  الكذب  يعلن  لا  فيو  باهف،  انطباع  يات  بعبارات  الكايبة 
التَّعاقد  ميايا  تضخيي  دن   انتج  الذ   الأمر  بقصد،  وان  م  سيواً  التَّعاقد،  دمليَّة  دن  ويقصييا 

م الي  فعلاً مستيلظر الوالمعلن دن  في ن  . 93ك فيردُّ انتباه  لأمرٍ لن يقدَّ

المنتج،   و وصاف  دناصر  غير صحيحة دن  لمعلومات  المتضمَّن  الإدلان  بأنَّ   دُر ِّف  كما 
الأمر الذ  اتسيَّب بخداع المستيلك ويوقع  في الخلط. وقد لا اتضمَّن الإدلان المضل ِّا بيانات  

 . ط خادع للمستيلكارات  تصاغ بنم صريح، لكنَّ عب و معلومات وايبة بركا 

وايب  و مصاغ   بركا  والخدمات  لا  الس ِّ بيانات  يعرض  الذ   الإدلان  بأنَّ   البعض،  ودرَّف  
الإدلان   يكون  قد  وما  مباشر.  غير  مباشر  و  بركا  المستيلك  وتضليا  لخداع  تؤد   بعبارات 

دمداً  و   المعلن  يغفا  بأن  التَّرك؛  بطريق  جالمضل ِّا  بيانات  لا  سيواً  للس ِّ الخدمات، وهرية   و 
 . 94قاصداً تسويقيا وحث المستيلك دلى طلييا واقتناهيا 

وصنَّف  آخرون بأنَّ  الإدلان الخادع للمستيلك  و المؤد ِّ  لذلك، ويقا في النُّقطة الوسط، بين  
بيني الفارق  وليكون  الزاهي،  الكايب غير  ويين الإدلان  الزاهي  ادق  الصَّ الدَّرجةالإدلان  "في   ا، 

 . 95يعة" وليس في الطَّي

 
93  ( القانونيَّة، ع  راسات  للد ِّ النَّدوة  المستيلك من الإدلانات الإلكترونيَّة الكايبة والمضل ِّلة، مزلَّة  م،  2014(،  2ديد الله، ليندة، حماية 

 (.21ص ) 

 (.5قارن "دراسة مقارنة"، د.ط، د.م. د.ت، ص ) اية المدنيَّة المترت ِّبة دن الإدلان الت ِّزار  المالمعمور ،  حمد سامي، الحم 94

95   ( ع  الأكاديميَّة،  راسات  للد ِّ الباحث  مزلَّة  والمضل ِّا،  الكايب  الإشيار  من  للمستيلك  الزياهيَّة  الحماية  حامد ،  جوان،  9بلقاسي،   ،)
 (.250م، ص ) 2016
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ويالتالي ترى الباحثة  ن الادلان التزار  المضلا ما هو الا درض خادع للسلا والخدمات  
 و طريقة للتلادب بالصياغة مما اؤد  الى الايقاع بالمستيلك فريسة ليذا الإدلان الذ  سيتيين  

 ل  لاحقا  ن  تعرض للخداع والكذب. 

 المضللاري التجيعي للإعلان التعريف التشر  _2

 المُرر ِّع المصر   •

رقي  المستيلك  حماية  لقانون  التَّنفيذيَّة  اللاهحة  في  المضل ِّا  الإدلان  المصر   المررع  درف 
(67 ( لسنة  جانب  2004(  فعا من  الامتناع دن  فعا  و  واُّ  خادداً  سلوواً  "يعد  م( دلى  نَّ : 

تيلك  و اؤد ِّ  مضل ِّا لدى المس   باع غير حقيقي  والمور ِّد  و المعلن الذ  اؤد ِّ  الى خلق انط
ة ) لوك دلى    ِّ دنصر من العناصر المييَّنة في المادَّ ( 17الى وقود  في غلط متى انصبَّ السُّ

 .96من اللاهحة" 

 المررع الأردني:  •

ة ) قانون حماية  ( من  8 مَّا المُرر ِّع الأردني، فقد حدَّد حالات الإدلان المضل ِّا من خلال المادَّ
لى منيا نرر   َّ ادلان يضل ِّا المستيلك  و  م(، والتي حظرت ال2017ة ) المستيلك لسن فقرة الأوَّ

 :97اوقع  في الخطأ، وادتيرت  ادلاناً مضل ِّلًا ايا وان متعل ِّقاً بد

منيا  _   ن  تتكوَّ التي  العناصر  الزوهريَّة  و  ترويييا  و صفاتيا  لعة  و جودتيا  و  الس ِّ طييعة 
 وميَّتيا. و 

لعة_   حزميا  و طريقة صنعيا  و تاريخ انتياء صلاحيَّتيا  و شروط  و وبنيا  و    مصدر الس ِّ
 استعماليا  و محايار هذا الاستعمال. 

 نوع الخدمة  و المكان المتَّفق دلي  لتقديميا  و محايار تلق ِّييا  و صفاتيا الزوهريَّة._ 

 
لكتروني المضل ِّا "دراسة مقارنة"، د.ط، د.م، د.ت، ص  وضباب، ليث دييي، الطَّييعة القانونيَّة للإدلان الإمحمَّد، دقيا سرحان،    96
 (7.) 

 (.2729م، الزريدة الرَّسميَّة، ص ) 2017/ 03/ 15م(، صدر بتاريخ 2017(، قانون حماية المستيلك الأردني لسنة ) 7قانون رقي )  97
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 وطريقة تسدادس.  شروط التَّعاقد ومقدار الثَّمن الإجمالي_ 

 ن. ت المعلالتياما_ 

د الخدمة ومؤه ِّلات  ايا وانم محا ادتبار دند التَّعاقد._   هويَّة ميو ِّ

ة بتحداد حالات التَّضليا في الإدلان الت ِّزار ، دن التَّعريف بالإدلان   وييذا، استعاضم المادَّ
 المضل ِّا.

 المررع الفلسطيني  •

الأ المررع  الفلسطيني حذو  المررع  الا حذا  د حالات  فقد حدَّ المضلا من خلال ردني،  دلان 
)الما ة  )22دَّ رقي  المستيلك  حماية  لقانون  التَّنفيذيَّة  اللاهحة  من   )17( لسنة  حيث  2009(  م(. 

حظرت الفقرة الثَّانية الإدلان دن  يَّة خدمة ايا وانم معلوماتيا غير حقيقيَّة ولا تعي ِّر دنيا  و  
دلى خداع  و تضليا.  مَّ  ) انطوت  ة  المادَّ اللا23ا  من  الييانات  (  ادتيرت  فقد  والإدلانات هحة، 
 :98والعروض مضل ِّلة في الحالات التَّالية 

لعة  و الخدمة المعلن دنيا بدفعات شيريَّة دون _ ا د في  رمن الس ِّ لإدلان  و العرض الذ  يحدَّ
ة التَّقسيط.  لعة  و الخدمة  و مدَّ فعة للس ِّ  تحداد قيمة الدُّ

لعة غير مطابقة لحقيقة صن الذ  اذور طريقة لصنا الالإدلا_   نعيا.س ِّ

لعة المقرونة بيا. _   اايام المستيلك بأنَّ  حصا دلى هديَّة مزانيَّة غير مرمولة بسعر الس ِّ

ة بالحصول دلى مكتسبات  و خدمات  و تسييلات  _ ا لإدلان الذ  اتضمَّن دروضاً خاصَّ
دة للحصول دلييا. المستيلك للحصول دلييا والفترة اليَّمنيَّةدون تحداد التيامات   المحدَّ

حر  و بأدوية مييمة  و انتحال صفة الأطبَّاء. _   ادلانات مداواة الأمراض بالأدراب،  و بالس ِّ

لعة._   الإدلان الذ  اتضمَّن تغييراً  و تيدالًا  و اخفاء لحقيقة بلد المنرأة للس ِّ

 
-9م، ص ) 2009/ 11/ 23الله بتاريخ   م(، صدر في مدانة رام2009( لعام ) 13المستيلك رقي )  اللاهحة التَّنفيذيَّة لقانون حماية 98
10.) 
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دة  و غير حقيقيَّة دلى  سعالإدلان دن تنييلات ق_  لا. يمتيا غير محدَّ  ار الس ِّ

الإدلان الذ  لا اتضمَّن تحداد الأحزام  و الأوبان  و العدد  و    قياس آخر لأيَّة سلعة  _  
  و خدمة.

الإدلان الذ  لا اتضمَّن تحداد المواصفات لتييان  سباب الفوارق في  سعار  يَّة سلعة  و _  
 خدمة.

رة  و مقلَّدة.الإدلان الذ  _   يستخدم دلامة ميوَّ

ح الوييذا،  الإدلان  دَّدت  تعر ِّف  دون  ن  الت ِّزار ،  الإدلان  في  التَّضليا  حالات  تان  مادَّ
المضل ِّا دلى وج  التحداد ويالتالي ان لي تتوفر حالة من الحالات السابقة في الادلان بالتالي لا  

 يعد هذا الادلان مضلا وفقا لما  خذ ب  المررع الفلسطيني. 

بناءاً وقد   واف  تيين  التعريدلى  الساة  المضلا فات  الكايب  و  للإدلان  شروط  هنالك  بقة  ن 
 :99يمكن  ن ندرجيا وما الي 

الخدمة   لعة  و  للس ِّ الزوهرية  الخصاهص  وايبة دن  معلومات  المعلن  استخدام  ل:  الأوَّ رط  الرَّ
لعة المعلن دنيا؛ حيث يعتير الإدلان مضل ِّلًا، في حال طال وذب  معلومات  ساسيَّة جوهريَّة للس ِّ 

القدم دلى  نَّ   الخدمة ال و   القانون، ويصنَّف  منذ  معلن دنيا.  مَّا الكذب البسيط، فيتسامح مع  
التَّاجر في مدح  لبضادت  خلال ادلان  دنيا، حال اتصفم   تقيُّا مبالغة  غشٌّ مباح، اي يمكن 

دة ومضل ِّلة للمستيلك المتوس ِّ  دلى  لك القدرةط الذ  يمهذس المبالغة بالوضوح ولي تحتو بيانات محدَّ
 التَّمييي. 

رط الثَّاني: تضليا المستيلكين بيدف جذبيي للتَّعاقد  و لييادة التَّعاقد؛ ويتيُّ يلك حين الزأ   الرَّ
في   حقيقةً  تتوفَّر  لا  وفواهد  ممي ِّيات  بذور  الإدلان،  المستيلك من خلال  وخداع  لتضليا  التَّاجر 

المعلن دنيا، وهد  الخدمة  لعة  و  المييد من ء يلك، بيف  من وراالس ِّ لتحقيق  المستيلك  اقبال  ادة 

 
راسات القانونيَّة، ع )  99  م،2014(، 2ديد الله، ليندة، حماية المستيلك من الإدلانات الإلكترونيَّة الكايبة والمضل ِّلة، مزلَّة النَّدوة للد ِّ

 (.24-23ص ) 
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الأرياح. وييذا، تتوافق مضامين التَّضليا والكذب في الإدلانات الت ِّزاريَّة وما تتوافق ما وساها  
 الإدلان التَّقليديَّة. 

 صور التضليل في الاعلانات التجارية :ثانياا 

د وتتنوَّع صور التَّضليا   د بركتتعدَّ اليب والآليَّات، ا مستمر في ابتكار الأسالإدلاني، وتتزدَّ
تلك  ادراك  دن  داجياً  العاد   المستيلك  حتى  صبح  المستمر،  الت ِّكنولوجي  م  والتَّقدُّ اتوافق  بما 
حقوق   يستيدف  تيداداً  المتنودة  بصورس  التَّضليا  ليرك ِّا  تزنَّييا،  تميييها  و  ور  و  الصُّ

ياً  وتحد ِّ ياالمستيلكين،  والأدراف  للقوانين  ب   دفا  ممَّا  العلاقة،  تختصُّ  ت  سات  مؤسَّ اتزاس ظيور 
بتعاطي الغش ِّ والتَّدليس والتَّرويج للمنتزات المغروشة. وتختلف درجة معاناة المستيلكين وأفراد 
بيا،  المعمول  والرَّقابيَّة  القانونيَّة  الإجراءات  تطوُّر  مستوى  باختلاف  الظَّاهرة،  هذس  من  ودول 

عرُّف دلى صور التَّضليا، وتميييها، وانتياج  مستيلك وقدرت  دلى التَّ بالإضافة لمستوى ودي ال
يا الكفيلة للوقاية منيا  .100  السُّ

المنتج  و  يات  دلى  يقا  الذ   التَّضليا،  اهتمام  بمحا ِّ  ترتبط  للتَّضليا،  صور  ددَّة  وهناك 
 الخدمة، ومنيا:

لعة لتَّضليا وجو حيث يستيدف اأو الخدمة:  التَّضليل المتَّصل بذاتيَّة المنتج   .1 د يات الس ِّ
لعنصر  لعة  الس ِّ احتواء  دن  الإدلان  وجودها  صلًا،  و  ددم  رغي  دنيا  يُعلن  بأن  الخدمة،   و 
داية الت ِّزاريَّة احتواء العصير دلى   معيَّن، لكنَّيا بالأساس تفتقد ياك العنصر، وما لو تضمَّنم الد ِّ

نات  ور التَّضليا الأخرى، الإخلاف يلك تماماً. ومن ص  فيتامين معيَّن، والحقيقة دلان دن مكو ِّ
سلعة موجودة فعلًا، لكن بنسب تختلف دن الن ِّسب المعلن دنيا، وما لو تضمَّن الإدلان نسبة  
وف الخالص في نسيج قطعة ملابس، لكنَّ نسيتيا الفعليَّة  قا من يلك بكثير. ومعظي صور   الصُّ

اهدة،   السَّ واالتَّضليا  لا  الس ِّ المنتج لمنتزات، دلى ادتبار  نَّ تتناول خصاهص  لعة  و  الس ِّ  "جودة 

 
 (.101م، ص ) 2010 لغش ِّ الت ِّزار ، دار النَّيضة العرييَّة، القاهرة، شذى، سوسن سعيد، جراهي ا  100
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تتأتَّى من خصاهصيا التي تليي احتياجات ومتطلَّبات معيَّنة للمستيلكين، وما لو تيَّ الإدلان دن  
ة سنة واملة"  101فعاليَّة مستحضر مواد حقن تزميليَّة للبررة لمدَّ

لعة أو الخدالتَّضليل المتصل بعناصر خارج  .2 فيذا التَّضليا اتَّصا بعناصر  مة:ذاتيَّة السِّّ
خارجة ومستقلَّة دن ياتيَّة المنتزات، فتؤر ِّر دلى قرار المستيلك في شراء ياك المنتج  و طلب  
دايات والإدلانات الت ِّزاريَّة،   افا للييا، توردس بعض الد ِّ تلك الخدمة دون غيرها؛ مثا العنصر الدَّ

المستيلك   يعتير  لتوهي  دلي   الحصول  ومبأنَّ  الرَّابحة،  العمر  محاٍ   صفقة  تصفية  ادلان  في  ا 
وافا وغيرها، لا تعدو وونيا  كاياب تحف ِّي المستيلك  تزار ٍ   و بيا مطعي معيَّن، "ما  نَّ تلك الدَّ

راء"   102دلى الر ِّ

الزأ   اي  المستيلك،  دلى  والمعنو   النَّفسي  التَّأرير  يات  التَّضليا،  للخداع ومن صور  المعلن 
استي والإدداء بو  بحصريَّة  ووذباً،  ومسو ِّق  راً  معيَّنة  تسويق خدمة  في  انفرادس  ما،  و  لسلعة  رادس 

 103حصر ٍ  ليا،  و حصول  دلى وسام  و جاهية لقاء منتوج  المتمي ِّي وأفضا منتج 

ارد في   المعلن، وما  التيامات  بمدى  اتعلَّق  التَّضليا  يضاً، ما  ادلانات ووالات ومن صور 
يَّارات،   السَّ المي بيا  يَّارة  للسَّ ضمان  دن  تعلن  فيعتقد  حين  سنوات،  رلاث  تصا  قد  لفترات  يعة 

تقاضم  جوراً  قد  الووالات  تلك  تكون  الواقا،  لكن في حقيقة  مان،  الضَّ هذا  بمزانيَّة  المستيلك 
وج لييا المساكن الزاهية، دن خدمات ما بعد الييا. ووذا الحال في الإدلانات العقاريَّة التي تر 

د   لكفتحد ِّ قق لمرترييا،  الرُّ تسليي  المعلن.  مواديد  التسليي دن  فتتأخر مواديد  بذلك،  تلتيم  نَّيا لا 
ر تضليا المعلن في الكثير من الحالات التي يسعى من خلاليا لزذب انتباس المستيلك،   ويتكرَّ

دس بالتيامات من شأنيا تحقيق فاهدة للرَّاغب با امات قطعيا لتَّعاقد مع ، وفي الحقيقة هي التي بتعيُّ
 .104در دلى الوفاء بيادلى نفس  لكنَّ  غير قا

 
ياس 101 يَّة، مزلد  هلال، قصي سلمان، الإدلانات الت ِّزاريَّة المضل ِّلة من منظور القانون المدني، مزلَّة وليَّة القانون للعلوم القانونيَّة والس ِّ
 (.44-43م، ص ) 2017(، 22(، ع ) 6) 

 (.44هلال، قصي سلمان، مرجا سابق، ص )  102

ابق، ص )  103  (.45المرجا السَّ

 (.121م، ص ) 2011(، منرورات الحليي الحقوقيَّة، لينان، 1د ، بتول، التَّضليا الإدلاني الت ِّزار  و ررس دلى المستيلك، ط ) عبا 104
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 ره.يالفرع الثاني: عناصر التَّضليل في الإعلانات التِّّجاريَّة ومعاي

بمضمونيا   يُقصد  احتيال  بوساها  استعانم  ايا  الا  مضل ِّلة  الت ِّزاريَّة  الإدلانات  تعتير  لا 
حا استغلال  من  جوجوهرها  والخدمات  لا  للس ِّ المستيلك  حباها  جة  في  وإيقاد   ب ،  التَّغرير  ا 

وج   غ دلى  المضلا  التزار   للإدلان  والمعنو   الماد   العنصر  من  وا  سنيين  لذا  يا  ر ِّ
 الخصوص ومن ري معااير الادلانات التزارية المضللة.

 : عناصر التضليل في الإعلانات التجاريةولاا أ

 المادِّيالعنصر  •

ا هو  الت ِّزار   للإدلان  الماد ِّ   حصالعنصر  لا  دناصر  جملة  من  الإدلانيَّة  ليا، لوسيلة  ر 
لا والخدمات المعروضة للتَّرويج،   تكون موجَّية للمستيلكين، ويتيُّ من خلاليا تقديي معلومات الس ِّ

هذس   تكون  دندما  خصوصاً  ومياياها،  وصفاتيا  ناتيا  مكو ِّ حيث  اهتمام  من  محا  المنتزات 
 .105المستيلك ويرغب في شراهيا  و طلييا 

داية والإدلان، ومن  في المزال الزناهي،  ق اوفرَّ  لفقياء بين  نماط الكذب، فمن  في مزال الد ِّ
خص  الرَّ ما  الاتفاق  من  درجة  بأ  ِّ  مرروط  غير  والمضل ِّلة  الكايبة  الإدلانات  وجود  ما  نَّ 

من   فريق  وادتير  تكون المتعاقد.  رغي  نَّيا  الكايبة،  داية  الد ِّ بحكي  الإدلانات  بعض    الفقياء 
يروييا و ساليب  بأشكال  اتيُّ الإدلان دنيا  لكن  ياتيا،  بيدف    صحيحة في  والتَّدليس،  التَّضليا 

 .106ايقاع المستيلكين في شَرَكِّيا 

د  شكال وساها الإدلان الت ِّزار  الماد ِّ ، ما بين الوساها المكتوية و  حف  وتتعدَّ المقروءة والصُّ
نترنم ولوحات الحاهط... ونحوها، وما بين الوساها  والمزلات والدَّوريَّات والنَّررات، وصفحات الا

وا معيَّة  شبكة  السَّ دلى  المتحر ِّكة  اشات  والرَّ والسينما  والت ِّلفاب  البصريَّة  معيَّة  السَّ لمذياع  و 

 
القانون ال  105 ياسيَّة، مج  هلال، قصي سلمان، الإدلانات الت ِّزاريَّة المضل ِّلة من منظور  القانونيَّة والس ِّ مدني، مزلَّة وليَّة القانون للعلوم 
 (.37-36م، ص ) 2017(، 22ع )  (، 6) 
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وا وسيلة ادلام، بيدف التَّأرير النَّفسي   الانترنم... وغيرها. ودلي ؛ فالإدلان هو ما يصدر دن 
 المنتج المعلن دن .   لقيول ، وإقناد107دلى المستيلك 

والعلامة الت ِّزاريَّة التي تعتير احدى وساها الإدلان، طاليا التَّضليا والخداع من خلال تقليدها  
لا. بصنا دلامة مرابية ليا، الأمر الذ   حدث لبساً لدى المستيلك في تعرُّف  دلى   حقيقة الس ِّ

و  والرَّ والموسيقى  واليَّخارف  الرُّسوم  ادتيرت  حداثاً  و  كما  يصاحييا  لي  لو  حتَّى  ادلاناً،  اهح 
ووذلك مكتوية.  دلى  غلفتيا؛   نصوصاً  المكتوية  والنُّصوص  المنتزات  فوق  المثيتة  البطاقات 

 108والتي تمث ِّا دليلًا للمستيلك بما تحوي  من بيانات ومعلومات 

فكذب الزريمة الكذب في جراهي النَّصب دن الكذب في مزال الإدلانات الت ِّزاريَّة،  ويختلف  
دل للتَّأرير  معيَّن  شخص  نحو  توجيي   اتيُّ  الت ِّزاريَّة  الزناهيَّة  الإدلانات  وذب  اوجَّ   فيما  ي ، 

دن   بالتَّدريس،  المعني  المدني  المزال  في  الكذب  ويختلف  المستيلكين.  من  واسعة  لقطادات 
مكذب   نحو شخص  موجَّ   الزناهي  والكذب  ل  فالأوَّ الت ِّزاريَّة،  بخلاف  الإدلانات  لخداد ،  عيَّن 

المعلومات دن المتعاقد وذباً في مزال التَّدليس،    كذب الإدلانات الت ِّزاريَّة. ويعتير وتمان بعض 
الإدلان مزال  في  وذباً  الكتمان  يعتير  "لا  فيما  التَّعاقد،  دلى  لما  قدم  دلميا  لو  ات  اي 

 .109الت ِّزاريَّة" 

الغذاهيَّ  المنتزات  غش ِّ  ترريعات  في  الكذب  فالغشُّ ويختلف  الت ِّزاريَّة،  الإدلانات  في  دن   ة 
صا نتيزة نراط ايزابيٍ  وطمس معالي سلعة  و احداث تغيير في مواصفاتيا  و اخفاء ديب  يح

داية الكايبة  . ف110فييا، بينما لا يرترط هذا الأمر في مزال الإدلانات الت ِّزاريَّة  كما  -حكي الد ِّ

 
راسات، سلسلة ال  107 علوم  ابراهيي، بعمارة الحاج، والقرالة،  حمد ياسين، دقد الإدلان الت ِّزار  مفيوم  وتكي ِّيف  الفقيي، مؤتة للبحوث والد ِّ
 (.93م، ص ) 2011(، 1(، ع ) 26نسانيَّة والاجتماعيَّة، م ) الإ

دل  108 دياب،  والن ِّظام   بو  المصر   القانون  في  للمستيلك  المدنيَّة  للحماية  القانونيَّة  الزوانب  محمَّد،  وليد  ويرر،  حسين،  ي ِّد  السَّ ي 
عود ، العدد الثَّاني والثَّلارون، الزيء الثَّاني،   (.338م، ص ) 2017السَّ

 (.157م، ص ) 2013، مصر، مود، قدر ، حماية المستيلك في العقد الإلكتروني، دار النَّيضة العرييَّة مح 109

عيد، الالتيام بتاريخ المنتزات، مزلَّة البحوث القانونيَّة والاقتصاد، جامعة  سيوط ع )  110  (.89م، ص ) 1992(، 15اليقرد،  حمد السَّ
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ت  -سيق التي  الإدلانات  دلى  الفقياء  كا   نيل   الرَّ في  خاددة  لكنيا  ياتيا،  في  صحيحة  عدُّ 
 .111ى قلب المتلقي، فتوقع  في الغلطوالأسلوب الذ  تسلك  ال

اتيان سلوك يزر ِّم كليَّة التي تتحقَّق بمزرد     وجريمة الإدلان المضل ِّا، تعتير من الزراهي الرَّ
رون  دلان المضل ِّا بتوفُّر  . ويستدلُّ دلى جريمة الإ112القانون دون اشتراط تحقيقيا لنتيزة معيَّنة 

مفترض اتمثَّا بوجود حقيقيٍ  لإدلان دن سلعة  و خدمة ما، اتَّسي بخداع وتضليا المستيلك
113 ،

م الإدلان معلومات تتعلَّق بمحا ِّ الإدلان، حينيا تنتفي دن  الح ، ما 114  ماية الزياهيَّةوإيا لي يقد ِّ
خلال من  مستيدفي   يصا  الإدلان  دلى  نَّ  المرهيَّة  و    التَّأكيد  المكتوية  و  الوساها  احدى 

 . 115لإلكترونية ونحوها المسمودة  و ا

ة  و الإدلان دنيا، الا بعد اتمام اجراءات   وقد حظر المُرر ِّع الفلسطيني تداول الأغذية الخاصَّ
 .116"والحصول دلى تراخيص بتداوليا ويطريقة الإدلان دنيا من الوبارة" تسزيليا 

دق ما المستيلكين وددم تضليليي فيما اتعلَّق  لمعلن، يكون بالتيام  ب والالتيام القاهي دلى ا الص ِّ
المعلن  المنتزات  دن  غير صحيحة  لمعلومات  بث ِّ   حال  وفي  ليي،  الموجَّية  والخدمات  لا  بالس ِّ

 
 (.65. اليقرد،  حمد، المرجا السابق، ص ) 111

تينَّم احتماليَّة تسيُّب الإد  112 )احتمال(، ولي تعتمدس  لان المضل ِّا في الإضرار  جدار بالاشارة ان محكمة النقض الفرنسية  بالمستيلك 
 ( ة  المادَّ فأشارت  يلك،  في  ) 1/ 121شرطاً  رقي  الفرنسي  الاستيلاك  قانون  من   )949 ( لسنة  المضل ِّا  1993(  الإدلان  تزريي  الى  م( 

لعة  و الخدمة   يا. وهذا اندرج في  المعلن دنيا لا تتوافر فيبادتبارس قد اؤد ِّ  لإيقاع المتعاقد في الغلط،  و اايام  بوجود دناصر للس ِّ
 ( و لفاظيا  ياتيا  في  حيحة  الصَّ الت ِّزاريَّة  الإدلانات  تزريي  ويلك  1سياق  مضللًا،  ادتبارس  دون  الإدلان  في  المبالغة  الزاهي  فمن   .)

عر بأنَّ  معقول، فيذس عبار  دة، ووصف الس ِّ خصوصاً و نَّيا لي  ة غير مضل ِّلة للمستيلك،  باستخدام عبارات و لفاظ ادتياديَّة دامَّة وغير محدَّ
لعة بذاتيا نات الس ِّ  تتناول خصاهص ومكو ِّ

ريعة الإسلاميَّة"، رسالة ماج  113 ستير،  مرتزى، رامي بوريَّا رمي ، الحماية الزياهيَّة للمستيلك في التَّرريا الفلسطيني "دراسة مقارنة بالرَّ
 (.92ص )  م، 2017الزامعة الإسلاميَّة، غيَّة، فلسطين، 

 م، 2012ة، الحماية الزياهيَّة لحق المستيلك في الإدلام، رسالة ماجستير، جامعة قاصد  مرياح، ورقلة، الزياهر، العاهيي، سعيد  114

 (.61ص ) 

بادة والتَّوبيا، فلسطين، 1التلباني، محمَّد دوض، الحماية الزناهيَّة للمستيلك، ط )  115  (.68م، ص )2017(، مكتبة نيسان للط ِّ

ة ) ا 116 ة العامَّة رقي ) (، قانون الص ِّ 22لمادَّ م، منظومة القضاء  2004ديسمير   27م(، صدر في مدانة غيَّة بتاريخ 2004( لسنة ) 20حَّ
 والتَّرريا في فلسطين، المقتفي.
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ي  فيعدُّ  في صدق دنيا،  الادتبار  "ويكون  المضل ِّا،  الإدلان  لزريمة  الماد ِّ   لوك  للسُّ اتياناً  لك 
ود المعلن الإدلان  الخدمة  لعة  و  الس ِّ لواقا  الإدلان  مضامين  مطابقة  مدى  في  هو  دم  

 .117دنيا" 

ويدخا الإدلان في نطاق التَّزريي رغي خلو ِّس من الادداءات الكايبة  و المضل ِّلة،  مَّا "بسيب  
لأنيا  طي للمستيلك،  و  روريَّة  الضَّ الييانات  المعلومات  و  في  لنقص  للزميور  و  اخراج   يعة 

انطباع خاطئ لدى المستيلك بحيث اؤد ِّ  يلك الى وقود  في الغلط، اي لولا يلك لما  قدم  تعطي
لعة  و قيول الخدمة"المست يلك دلى اقتناء الس ِّ

118. 

ط  ومعيار تقدار التَّضليا يخضا بركا   موضودي لقوام  المستيلك الذ  اتمتَّا بمستوى متوسَّ
لمبالغة في محاسن المنتج، ما دام المستيلك العاد  لا  من الذَّكاء والانتباس، فيما لا اتي تزريي ا

 .119انخدع بيا 

ةوقد   المادَّ )  (، من 23)  بينم  الفلسطيني رقي  المستيلك  لقانون حماية  التَّنفيذيَّة  ( 17اللاهحة 
 ن  يعتير الإدلان مُضل ِّلًا في درر حالات ففي حال احتوى الإدلان دلى   ٍ     ؛م2009لعام )

والحالا ور  الصُّ يكون    هذس،ت  من  والتَّضليا،  الخداع  من  حالة  في  المستيلك  لوقوع  اؤد ِّ   ويما 
 الرُّكن الماد ِّ  لزريمة الإدلان المضل ِّا قد حصا.

يعتير   التي  الفلسطيني حالات الإدلان  المستيلك  لقانون حماية  التَّنفيذيَّة  اللاهحة  دت  وقد حدَّ
ناً لييانات  و ادلانات  و دروض مضل ِّل ليا مصدر المنتج  و سعرس  و منرأس  ة، وتضفييا متضم ِّ

 و طريقة صنع   و وميَّت   و مواصفات  ونحو يلك. غير  نَّ هذس اللاهحة، تزاهلم طريقة درض  
الإدلان التي من شأنيا خداع المستيلك والإيقاع ب ، وأن اتي  العرض بركا غير دقيق  و ما  

يب المستيلك باللُّبس والتَّضليا ضيا يصنقص في المعلومات، حتَّى وإن وانم صحيحة لكنَّ در 

 
117   ( ة  ) 15المادَّ الفلسطيني رقي  المستيلك  قانون حماية   ،)21 ( بتاريخ  2005( لسنة  رام الله  م،  2005/ 01/11م(، صدر في مدانة 

 تَّرريا في فلسطين، المقتفي.منظومة القضاء وال
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تقدار   ويترك  الحصر،  المثال لا  سييا  دلى  الت ِّعداد  يكون  " ن  لذلك؛ وجب  الغلط.  في  ويوقع  
راً ملابسات ووقاها الدَّدوى"   . 120تحقُّق الخداع والتَّضليا لقاضي الموضوع، مقد ِّ

ا اللُّغة  يعتمد  لا  الذ   الإدلان  الفلسطيني  المُرر ِّع  بيانات لعرييَّ وجرَّم  دن  الإفصاح  في  ة 
المنتزات المعلن دنيا، "فالمستيلكون المستفيدون من الحماية بنصوص هذا القانون هي  غلييَّة  
المعلن   المنتج  حول  المعلومات  دلى وصول  المُرر ِّع  حيث حرص  ودرب،  فلسطينيين  ساحقة، 

العرييَّة باللغة  الإدلان  يكون  و وجب  ن  المستيلكين،  لزميور  من  دن   تحقُّق  ،  ضمان   جا 
التي   الماديَّة  الزراهي  من  ويعدُّ  يضاً  دن ،  المعلومات  وواما  ومييات   المنتج  نات  بمكو ِّ دلميي 
تتحقَّق دون شرط تحقُّق نتيزة معيَّنة، فمزرَّد ددم الالتيام بالإدلان باللُّغة العرييَّة يعتير مرتكباً  

لوك الإجرامي"  .121للسُّ

الكذ  ادتبار  من  واويالرغي  الا  نَّ  ب  التَّغرير،  لقيام  وافياً  توافرت شروط   ساساً  لكتمان حال 
ددوى التَّغرير لا تحمي المستيلك بركا شاما في مواجيت  لأضرار الإدلان الت ِّزار  الكايب  و  
يعزي   فمثلًا،  العمليَّة.  النَّاحية  من  الدَّدوى  تطييق  دن  تنرأ  قد  صعويات  بسيب  المضل ِّا، 

اربات التَّغرير الصادر من المنتج خصوصاً ايا تعلَّق الأمر بتفاصيا فنيَّة  دن    المستيلك العاد 
 و تقنيَّة يزيليا، وما يقا دلي  وفقاً لأحكام مرروع القانون المدني الأردني مسؤوليَّة اربات  نَّ  

 .122التَّغرير سيَّب ل  غين فاحش، وغير يلك، لا يستطيا فسخ تعاقدس 

اليف الزيد والنَّفقات والعقبات الإجراهيَّة حال رفع  لددوى التَّغرير، تك  ولأنَّ المستيلك اتحمَّا
فإنَّ  النَّتيزة التي سيحصا دلييا تتمثَّا بفسخ العقد، وهي نتيزة سلييَّة وغير مأمولة، اي لا تكفي 

 .123لزير ما لحق ب  من ضرر وما وقا دلي  من غين الإدلان المضل ِّا
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ر دن ، لا يفي المستيلك لمودلى هذا، فددوى التَّغرير ا ليي المتقر ِّ دني برروط ، والزياء السَّ
العيني،   التَّنفيذ  المضل ِّا.  مَّا بخصوص ددوى  الت ِّزار   الحقيقيَّة من الإدلان  الحماية  حق  في 
فيواج  المستيلك صعوية في اربات التيام المعلن  و اخلال  بتنفيذ يلك الالتيام، بالإضافة لتحمُّل   

ر طول اجراءات الدَّدوى، وهذا  مر لا مفرَّ من . وحتَّى اتيُّ تزيير الإدلان الت ِّزار   ظامراق انت
لصالح المستيلك في ددوى التَّغرير وددوى التَّنفيذ العيني، يرترط لذلك وجود دقد بين المستيلك  

راء التي تيد  سلسلتيا من المنتج، الى   جر الزملة، ري  تاوالمعلن، ضمن بيئة دمليَّات التَّوبيا والر ِّ
 .124لتنتيي بتاجر التَّزيهة المرتبط مباشرة بالمستيلك

جدار بالذور  ن اشكالية نسيية ارر العقد من ادقد المراكا التي تواج  المستيلك في مسالة  
رجود  دلى الميني الذ  لا ارتبط مع  في غاليية الاوقات برابطة دقدية، لذلك فقد حاول الفق   

دول البحث دن وساها لحماية المستيلك من دواقب هذس الاشكالية، فمثلا لوالقضاء في مختلف ا
بين طرفين لا   التَّعاقدية  "العلاقة  تحكي  الملابم، ووسيلة قضاهيَّة  العقد  اليريطاني  القضاء  ابتكر 
د تيَّ ادطاؤس قيا القيام بالعقد الأساسي الذ  لي   تريطيما هذس العلاقة بركا مباشر، بيدف تعيُّ

د المسيق" حيث وان الادلان  الذ  تي نررس ففي صحيفة من قيا احدى  يَّ يكن ليت  لولا يلك التَّعيُّ
من   والعالج  للوقاية  دواء  برراء  يقوم  جني   لي شخص  مئة  ميلغ  بدفا  تعيدا  اتضمن  الرروات 
الانفلونيا الذ   نتزت  الرروة المعلنة، وقام  حد الأشخاص بناء دلى الادلان  برراء المنتج من  

القضاء ا الى  للزوء  دفع   د  مما  بالإنفلونيا  يلك  صيب  ما  الا  ن   واستعمل   الصيدليات  حدى 
مطالبا بميلغ المئة جني  من الرروة المعلنة التي لي اتي شراء المنتج منيا، ويالتالي لي يكن هناك  
  ك دالقة تعاقدية بينيما. وقد قضم المحكمة بدفا الميلغ الى هذا الرخص دلى  ساس  ن هنا

دقدً  ا ملابما بين الرروة المعلنة ويين هذا الرخص حيث ان هذا الرخص قد قام برراء المنتج  
بناء دلى التعيد الذ  احتواس هذا الادلان. وقد سار القضاء اليريطاني دلى تطييق هذا الميد   

  .وحيث ان 125في قضايا متعددة ويلك لسنوات طويلة ووسيلة للتخلص من ميد  نسيية  رر العقد 
العقد   يلك  ن   ، الأردني  حتى  ولا  الفلسطيني  الترريا  في  التطييق  هذا  مثا  لإيزاد  مزال  لا 
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ل  في   اليريطاني وليس هناك تنظيي ممارا  القانون  العقد الأحاد  في  الملابم يطيق في اطار 
لوم مرروع القانون المدني الفلسطيني ولا في المزلة ولا في القانون المدني  الأردني ، اي من المع

ومن   الأردنية  الفلسطينية  و  القوانين  في  دن   يختلف  اليريطاني  القانون  في  العقد  تنظيي   ن 
الممكن القول ان العقد الأحاد  يقابا الإرادة المنفردة في القانون الأردني الذ  يخرج بالتالي دن  

ضا للمستيلك، مفيوم العقد ونسيية  ررس. ليذا فإن  لا بد من البحث دن وساها لتوفير حماية  ف
من   المستيلك  بحماية  خاصة  نصوص  بوضا  التمسك  بضرورة  المطالبة  الى  ادفعنا  مما 
حيث   العامة  القوادد  في  دلييا  المنصوص  تلك  من  حماية  فضا  لتوفير  المضللة  الإدلانات 

 .تنتفي الحماية نتيزة انتفاء الرابطة العقدية

 العنصر المعنوي: •

سوء   المعنو ،  بالرُّكن  جميور  المع  نيَّةيقصد  تضليا  بقصد  والكايب،  المضل ِّا  للإدلان  لن 
لتحقيق   اطارس  في  الزاني  ارادة  تنصرف  دامَّاً،  جناهيَّاً  قصداً  اتطلَّب  مَّا  والذ   المستيلكين، 
وفق    الزاني  ارادة  تنصرف  اً،  خاصَّ جناهيَّاً  قصداً  وإمَّا  القانون،  حسب  بكاما  روانيا  الزريمة 

وغايا مآرب  المعلن ة،  ت خاصَّ لتحقيق  بنيَّة  المضل ِّا؛  الت ِّزار   الإدلان  حالة جريمة  في  تتمثَّا 
 .126وقصدس في تضليا المستيلكين ودفعيي لرراء المنتزات واقتناهيا 

د التَّاجر التَّوج  بإرادت  لأفعال ماديَّة تمث ِّا الكذب والتَّضليا، وما اترتَّب   وسوء النية،  ن اتقصَّ
للمستي خداع  من  وخلدلييا  انطب لك  بالإدلان، ق  قام  من  المعلن  و  ويتحمَّا  لدي ،  وايب  اع 

اللابمة   "الاحتياطات  اتخايهما  ددم  ريوت  حال  في  بالمتعاقد،  تلحق  التي  الأضرار  مسؤوليَّة 
 . 127لتفاد  الإدلان المضل ِّا والكايب"

الماد ِّ  لر ِّيح  تحقيق اويمعرفة نيَّة  و هدف العمليَّة الإدلانيَّة، تتَّضح معالي العنصر المعنو ، ف
بركا مباشر  و غير مباشر، يعتير هدفاً ادلُّ دلى ادلان تزار . وهذا دنصر معنو  لا اتوفَّر 
ادرة  حي اليادف لتوعية الزميور،  و الإدلانات الصَّ في ادلانات تزاريَّة  خرى والإدلان الص ِّ
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وإدلام   قوانين  مراسيي  و  اشيار  يَّة  بغرض  حكوميَّة  جيات  تخصُّ   بأيَّة  النَّاس دن  اجراءات 
العام  الح  والخدمات  128الصَّ لا  الس ِّ دلى  الزميور  اقبال  لاستقطاب  المضارية  معيار  وما  نَّ   .

 .129تحقيقاً للر ِّيح، يعتير من معااير العما الت ِّزار  التي تتميَّي دن العما المدني 

لوك المزرَّد يات  كلي  الطَّابا  وتعدُّ جريمة الإدلان المضل ِّا من جراهي السُّ ، التي لا اتمخَّض  الرَّ
العام  القصد  توافر  الزريمة،  هذس  مثا  لقيام  المُرر ِّع  اشترط  حيث  معيَّنة،  نتاهج  دون   130دنيا 

لوك الإجرامي يعر ِّض المصالح المحميَّة للخطر دون  ن يضرَّ بيا، فلا   القصد الخاص، "لأنَّ السُّ
ما قضم   وهذا  الزريمة  هذس  في  لليوادث  دلي     131اف ستئنالا  محكمة  ب ديرة  نصم  ما  وهذا 

 الفلسطيني. من قانون حماية المستيلك  29المادة 

بث ِّيا     ن الإدلانكما   الكايبة الخاددة، تعتير جريمة بمزرَّد  الت ِّزاريَّة المضل ِّلة  و  داية  الد ِّ  و 
للزريمة  اؤد ِّ   مضل ِّلة  وايبة  و  ووونيا  المستيلكين،  حال  132لزميور  في  الافتراض،  ويتأكَّد   ،

يعني  ن  وهذا      ،133ة المعلن بتضليا المستيلك  و ايقاد  في الغلطم اشتراط المُرر ِّع توفُّر نيَّ دد 
القصد العام متحقق طالما تحقق التضليا بغض النظر وان يلك بحسن نية  و بسوء نية فعلى  

 المتيي حينيا اربات ددم القصد.

 
راسات، سلسلة  إبراهيم، بعمارة الحاج، والقرالة، أحمد ياسين، عقد الإعلان الت ِّ  128 جاري مفهومه وتكي ِّيفه الفقهي، مؤتة للبحوث والد ِّ

 (. 93م، ص )2011(، 1(، ع )26العلوم الإنسانيَّة والاجتماعيَّة، م )

ياس 129 ، مج  ة يَّ هلال، قصي سلمان، الإعلانات الت ِّجاريَّة المضل ِّلة من منظور القانون المدني، مجلَّة كليَّة القانون للعلوم القانونيَّة والس ِّ

 (. 37م، ص )2017(، 22(، ع )6)

ليينما القصد  /يكون القصد داماً ايا  نصرف دلي الزاني الى ارتكاب الزريمة واتزيم ارادت  الى ارتكاب الفعا وإلى تحقيق نتيزت    130
ؤود المررع دلى وجوب  لذلك فالقصد الخاص اوجد دندما ا  المعنو ،الخاص الذ  يعتد في  المررع بغاية معينة اتطلييا لإكتمال الرون  

-شرح قانون العقويات  الستار، فوبية ديد   راجا: تحقق قصد موصوف الى جانب القصد العام وررط  ساسي لتحقق العنصر المعنو .  
 وما بعدها. 368ص   القاهرة، النيضة، الخاص، دارالقسي 

 منظومة ا الترريعات الفلسطينية )المقتنفي(. ، 2001/ 5/ 3استئناف رام الله، بتاريخ  2000/ 104حكي الاستئناف الزياهي رقي ،  131

حمن، الحماية الجزائيَّة للمستهلك في القوانين الأ 132 م،ص  1999(، 4(، ع )33ردنيَّة، مجلَّة الحقوق، الكويت، م )صالح، نائل عبد الرَّ

(143.) 

اسة مقارنة بالشَّريعة الإسلاميَّة"، رسالة  مرتجى، رامي زكريَّا رمزي، الحماية الجزائيَّة للمستهلك في التَّشريع الفلسطيني "در 133

ة، فلسطين،    (. 95م، ص )2017ماجستير، الجامعة الإسلاميَّة، غزَّ
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ب المضل ِّا  الفلسطيني دلى جريمة الإدلان  المُرر ِّع  تتزاوب  ويعاقب  رغي خطورتيا، بغرامة لا 
. ويعتير توج  المُرر ِّع نحو هذا 134قانوناً يعادليا بالعملة المتداولة    خمسماهة دانار  درني  و ما 

فييا   الرروع  الخداع  و  لزريمة  القانون  يات  في  المُرر ِّع  ر  يقر ِّ الذ   الوقم  في  منتقد،  الاتزاس 
ب تييد دن رلاث سنوات  و  ة لا  مدَّ الحبس  بكلتا  دقوية  دانار  و  رلارة آلاف  تتزاوب  غرامة لا 

ا ترترك ما جريمة الخداع في العلَّة ومحا ِّ التَّزريي،  . ولأنَّ جريمة الإدلان المضل ِّ 135العقويتين 
بيدف ايقاع المتعاقد في غلط اؤرر دلى حريَّة اختيارس؛ وان "الواجب دلى المُرر ِّع الفلسطيني،  

في اطار حماية المستيلك، و لا يخاُّ بيا بتقدار دقوية الغرامة فقط، الالتيام بنسق خطَّت  العقابيَّة  
لزريم  الحبس  المضل ِّا" دون  ترداد  136ة الإدلان  "دلى  الفلسطيني  صرَّ  المُرر ِّع  العلي  نَّ  . ما 

 .137ومضادفة العقوية في حال العود" 

رة للإدلان المضل ِّا في قانون  حماية المستيلك ما    "كما  نَّ هناك ددم توافق في العقوية المقرَّ
ة لا تقاُّ دن  زريمة بنصوص قانون المواصفات والمقاايس الذ  يعاقب دلى يات ال الحبس مدَّ

شير ولا تييد دن سنة،  و بالغرامة لا تقاُّ دن  لف دانار  ردني ولا تييد دلى دررة آلاف دانار  
 .138ن معاً"  ردني،  و ما يعادليا بالعملة المتداولة قانوناً  و بكلتا العقويتي 

 التَّضليل في الإعلان التِّّجاري:  ثانيا: معايير

 المعااير التالية:   حد يخضا تقدار تضليا الإدلانات الت ِّزاريَّة الى 

 
ة  134 م،  2005/ 01/11م(، صدر في مدانة رام الله بتاريخ  2005( لسنة ) 21(، قانون حماية المستيلك الفلسطيني رقي ) 7/ 27)   المادَّ

 قتفي.منظومة القضاء والتَّرريا في فلسطين، الم

135   ( ة  ) 28المادَّ الفلسطيني رقي  المستيلك  قانون حماية   ،)21 ( بتاريخ  2005( لسنة  رام الله  م،  2005/ 01/11م(، صدر في مدانة 
 منظومة القضاء والتَّرريا في فلسطين، المقتفي.

بادة والتَّوبيا 1التلباني، محمَّد دوض، الحماية الزناهيَّة للمستيلك، ط )  136  (.70م، ص )2017، فلسطين، (، مكتبة نيسان للط ِّ

137   ( ة  ) 30المادَّ الفلسطيني رقي  المستيلك  قانون حماية   ،)21 ( رام2005( لسنة  بتاريخ    م(، صدر في مدانة  م،  2005/ 01/11الله 
 منظومة القضاء والتَّرريا في فلسطين، المقتفي.

ة )   138 م،  2000/ 17/09م(، صدر بمدانة غيَّة بتاريخ  2000) ( لسنة  6/ (، قانون المواصفات والمقاايس الفلسطينيَّة رقي ) 1/ 31المادَّ
 منظومة القضاء والتَّرريا في فلسطيني، المقتفي.
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خصي(: )الشَّ الذَّاتي  المعيار  شخصيَّة   أوَّلاا:  دلى  للتَّضليا  تحدادس  في  المعيار  هذا  ارو ِّي 
بين جميور المتلق ِّين، من هو شداد الفطنة والذَّكاء   المتلق ِّي، وليس دلى التَّضليا بحد ِّ يات . فمن

هو دون المستوى العاد  من الفطنة والذَّكاء. ودلى هذا، يكون الإدلان مضل ِّلًا في حال    و من
خص شداد الذَّكاء، وغير مضل ِّا في حال خداد  لرخص اتمتَّا بذواء داد  ومألوف،   خداد  لرَّ

 .139وان يقا في  معظي المستيلكين" فالإدلان "لا يعتير مضل ِّلًا ايا 

شخص المتلقي، لا دلى  ساس التَّضليا يات ، يصع ِّب من ميمَّة    وقياس التَّضليا دلى  ساس 
القاضي في ورف ، يلك  نَّ المُرر ِّع ادرك ددم القدرة دلى ضبط معيار التَّضليا في هذس الحالة،  

ان دلى درجة دالية من اليقظة،  م  كون  اتطلَّب البحث في شخصيَّة المستيلك وورف ما ايا و
 .140دون يلك 

ا هذا  تختلف  ويواج   ونفسيَّة  ياتيَّة  دواما  اربات  دلى  ادتمادس  بسيب  شداداً،  نقداً  لمعيار 
نظريَّاً   معياراً  ابقى  لذا  ارباتيا؛  يصعب  يستحيا  و  لآخر،  شخص  من  ومستواها  طييعتيا 

 .141مزرَّداً 

الا   دقَّة،  يروي  من ديب وددم  ما  التَّضليا  ورغي  لقياس  المعيار معتمد  هذا  في بعض نَّ 
 .142الفرنسية المحاكي 

الموضوعي:  المعيار  دلى  ثانياا:  للتَّضليا  تحدادس  في  المعيار  هذا  المعتاد،    ارو ِّي  خص  الرَّ
الذواء  ط  اتمتَّا بذواء خارق ولا فطنة شدادة، وليس دون مستواهما العاد ، فيو متوس ِّ الذ  لا 

و  واليقظة،  ولاوالفطنة  المستيلكين.  من  العظمى  الفئة  فة  الصَّ بيذس  هذا   يتمتَّا  تطييق  يختلف 

 
ياسيَّة، ع )  139 راسات القانونيَّة والس ِّ  (.132(، د.ت، ص ) 13حييبة، والي، حماية المستيلك من الإشيار المضل ِّا، مزلَّة البحوث والد ِّ

لعلوم  ة للمستيلك من الإدلانات الت ِّزاريَّة الخاددة: دراسة قانونيَّة مقارنة، مزلَّة وليَّة القانون لبااي، بختيار صابر، الحماية الوقاهيَّ   140
ياسيَّة، جامعة ورووك، مج )   (.13-12م، ص ) 2012(، 2(، ع ) 1القانونيَّة والس ِّ

ياسيَّة، مج  هلال، قصي سلمان، الإدلانات الت ِّزاريَّة المضل ِّلة من منظور القانون المدني، مزلَّة    141 وليَّة القانون للعلوم القانونيَّة والس ِّ
 (.41م، ص ) 2017(، 22(، ع ) 6) 

) بلقاسي، حام  142 راسات الأكاديميَّة، ع  للد ِّ الباحث  الكايب والمضل ِّا، مزلَّة  للمستيلك من الإشيار  الزياهيَّة  الحماية  (، جوان،  9د ، 
 (.254م، ص ) 2016
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المعيار من فرد لآخر؛ لأنَّ التَّضليا واحد بالنسبة لزميا الأفراد، وما لا يقوم التَّضليا بموجب ،  
المعيار   هذا  دقَّة  وتنبا  العاد .  المستيلك  المعتاد،     خص  الرَّ تضليا  في  تسيَّب  ايا  الا 

مة النقض الفرنسية بالمعيار وقد أخذت محك  .143ة تطييق ، في سيولة تحداد القاضي ل  وإمكانيَّ 
ففي   تعتبر    أحدالموضوعي  التجارية  الممارسة  إن   " بقولها  المضلل  احكامها عرفت الاعلان 

نغير   ان  المحتمل  تغير ومن  وأنها  معلومات خاطئة  تحتوي على  خادعة وغير عادلة عندما 
خلال دفعه الى اتخاذ قرار   كبير منلاقتصادي للمستهلك العادي بشكل  بشكل جوهري السلوك ا

 .144تجاري لم يكن ليتخذه لولا ذلك" 

دلى   للتضليا  تحدادس  في  اروي  وون   ويلك   ، الموضودي  بالمعيار  الأخذ  الباحثة  وتتينى 
الرخص المعتاد الذ  لا يرترط ب  التمتا بذواء خارق حتى يقا تحم التضليا اي اتمتا بيذس  
الصفة الصفة العظمى من المستيلكين وفي اطار دراستنا نرى  ن المررع الفلسطيني في قانون 

تيلك لي ايي ن الآلية والمعيار الذ  اتبع  لتحداد التضليا من ددم   فنزد نص المادة  حماية المس
بالترويج  15) يقوم  من  وا  "دلى  دلى  ن  تنص  الفلسطيني  المستيلك  حماية  قانون  من   )

دنيا،    والإدلان المعلن  المنتزات  مواصفات  وواقا  دن   يعلن  ما  توافق  ارادي  للمنتزات  ن 
اي نصم المادة دلى ضرورة     "لإدلان دلى خداع  و تضليا للمستيلكويزب  لا انطو  يلك ا

 ددم تضليا المستيلك دون بيان معيارها في يلك شخصي  م موضودي.

الادلانا  الخلاصة: في  التضليا  للباحثة  ن  و ن تيين  متعددة  واشكال  ل  صور  التزارية  ت 
الماد  العنصر  الحداث   تحداد  وجود تضليا من ددم  ارتبط بوجود وا من  والمعنو  ودند 

دن العنصر المعنو  يقصد ب  القصد العام لا القصد الخاص  و البادث فلا ديرة للبادث  و  
العا القصد  القاضي بوجود  يكتفي  اي  الزريمة  الخاص في هذس  م، وما  ن هنالك معااير  القصد 

طي  دلى  خلال   من  انظر  شكلي  معيار  وهما  الموضوع  قاضي  بإحداها  يأخذ  يعة  للتضليا 

 
ون للعلوم  هيَّة للمستيلك من الإدلانات الت ِّزاريَّة الخاددة: دراسة قانونيَّة مقارنة، مزلَّة وليَّة القانبااي، بختيار صابر، الحماية الوقا  143

ياسيَّة، جامعة ورووك، مزلد )   (.13-12م، ص ) 2012(، 2(، ع ) 1القانونيَّة والس ِّ

رقي  144 الفرنسية،  النقض  ا  2016ديسمير    6،  206.  20/ 15محكمة  الرسمي  الموقا  دلى  لتالي:   متوفر 
www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033570044https:// /    الييارة السادة  2021/ 10/ 1تاريخ   .12  

 صباحا.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033570044/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033570044/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033570044/
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الرخص الذ  تي تضليل  دلى  ن  شخص فاهق الذواء حتى يعتد بالتضليا، ومعيار موضودي  
ر الثاني  انظر الى من تي تضليل  بأن  الإنسان العاد  يو القدرات العادية وتؤيد الباحثة المعيا

برخص   اتعلق  لا  ووون   ددم   من  تضليا  وجود  تحداد  في  اسيا  ووون   للواقا  كون   قرب 
 فقط وما  ن في يلك حماية لمصلحة المستيلك دلى وج  التحداد. المستيلك

 

 محلُّ التَّضليل في الإعلانات التِّّجاريَّة ومصدره: المطلب الثَّاني

ال محا  للدراسة  التالية  الأجياء  في  الأولنيين  )الفرع  في  ويلك  في    (،تضليا  نيين  ري   ومن 
 )الفرع الثاني( مصادر التضليا.

ل: محلُّ التَّضليل:   الفرع الأوَّ

يصعب حصر  و احصاء  ساليب التَّضليا في الإدلان الت ِّزار ، لكنَّ المُرر ِّع الفرنسي سعى  
( ت   مادَّ تناولم  الذ   الاستيلاك  قانون  خلال  من  تحدادها  محا  1-121باتزاس  دن  الحداث   )

 .145ي  التَّضليا ف

علة المعلن دنيا، ليظير   والر ِّسالة الإدلانيَّة تكون محا  الكذب والتَّضليا الذ  يصيب يات الس ِّ
 يلك في دنصر  و  كثر من العناصر التَّالية:

لعة أو المنتج أو الخدمة: .1  وجود السِّّ

لعة  و ا اددم وجودها وهي  لمنتج  و الخدمة، ايا  تمسُّ الإدلانات الكايبة والمضل ِّلة بوجود الس ِّ
 .146غير موجودة  صلًا،  و وانم متوف ِّرة، لكن غير جاهية للتَّسليي 

 

 

 
 (.71 وياانيَّة، هدى، مرجا سابق، ص )  145

 (.59اليقرد،  حمد، مرجا سابق ص )  146
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لعة أو الخدمة:  .2  طبيعة السِّّ

ما  بغير  ليا  فترو ِّج  الخدمات  لا  و  الس ِّ المضل ِّلة  صناف  الكايبة  و  الإدلانات  تتناول  حين 
بزو  منتز   تمتُّا  التَّاجر  ادَّدي  وأن  والحقيقة غ فييا،  د شيور دة دالية،  يحد ِّ والذ   يلك.  و  ير 

تقديي فندق    العام، والحقيقة غير يلك.  و والذ  يعلن  ارمار برادي  شزارس،  و  نَّيا تيهر طوال 
لخدمات بمستوى خمسة نزوم، لكنَّ حقيقتيا لا تتزاوب مستوى  ريعة نزوم.  و والذ  ارو ِّج لخاتي  

 .147ييَّة ما خليط من معادن  خرى و قد صنا من سييكة يهمصنوع من الذَّهب الخالص، وه

من   الإلياميَّة،  الفنيَّة  للتَّعليمات  "مطابقاً  يكون  يزب  ن  المنتج  الفلسطيني،  نَّ  المُرر ِّع  وييَّن 
لذلك  يضاً  ويخضا  ناتيا،  ومكو ِّ الزوهريَّة  ومواصفاتيا  ونوديا  المنتزات  طييعة  بيان  حيث 

والتَّ  التَّعيئة  دناصدمليَّات  ترما  التي  اتخايها  غليف  الواجب  والاحتياطات  بالمنتج،  التَّعريف  ر 
لاحيَّة"  نا وتاريخ انتياء الصَّ  .148دند الاستعمال، والمصدر والمنرأ وتاريخ الصُّ

لعة أو الخدمة: .3  أصل السِّّ

 ويقصد بذلك بلد المنرأ والتَّصنيا والإنتاج؛ فالمستيلك ايتي بزودة المنتج ويلد منرأس، لما في
المنتج الأصلي والمقلَّد. والإدلان الكايب  و المضل ِّا وأن يُعلن دن ملابس  يلك من تمييي بين  

الَّة دلى يلك ما صورة للعلي   يات  صا فرنسي، من خلال بطاقة تيرب ويركا واضح الييانات الدَّ
تظير   الفرنسي دلى سييا المثال. الى جانب يلك، اتيُّ تدوين بيانات بخطٍ  صغير وغير مقروء

 . 149صينيَّة    نَّيا صنادة

ويسيب انترار مثا هذس الإدلانات دلى نطاق واسا، حرص المرر ِّع دلى مواجيتيا؛ فمحكمة 
منتج   بأنَّ   انطباداً  المستيلك  لدى  اول ِّد  زاهر،  السَّ دن  ترويزي  ادلان  تدان  الفرنسيَّة،  النَّقض 

 
حلوا  147 جامعة  دوتوراس،  رسالة  الخاص،  الدَّولي  القانون  في  المستيلك  حماية  خالد،  الفتَّاح،  القاهرة، مصر،  ديد  م، ص  2002ن، 
 (103.) 

148   ( ة  ) 8المادَّ رقي  الفلسطيني  المستيلك  حماية  قانون   ،)21 ( لسنة  بتاريخ  2005(  رام الله  مدانة  في  م،  2005/ 01/11م(، صدر 
 رريا في فلسطين، المقتفي.منظومة القضاء والتَّ 

 (. 252-250، ص ) مرجا سابق بلقاسي، حامد ،  149
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باللُّ  والتَّسويق  التَّصنيا  لييانات  باستخدام   هوانزليي ،  بينما  فقط،  الإنزليييَّة  فرنسي    غة  منتج 
 .150الأصا، لا يستطيا المستيلك معرفة مصدرس الا بعد شراه  

لعة: .4  الخصائص الجوهريَّة للسِّّ

ا المستيلك دلى  لا والخدمات، والتي ترز ِّ مات الأساسيَّة للس ِّ فات والس ِّ وهي التي تتعلَّق بالص ِّ
يَّارة المعلن دنيا مزيَّية    الكايب  شراهيا  و طلييا، وأن ايدي  حدهي في ادلان والمضل ِّا، بأنَّ السَّ

 .151بنظام تكييف، وهي ليسم وذلك،  و  نَّ استخداميا وان لفترة قصيرة، والحقيقة غير يلك

والإنتاج  التَّصنيا  مواقا  الفلسطيني دلى  المُرر ِّع  المدل ِّس، حظر  الإدلان  هذا  مثا  ولخطورة 
الا والتَّسويق،  والييا  باوالعرض  وما حتفاظ  لا،  الس ِّ غش ِّ  في  دمال  المستخدمة  والآلات  لأدوات 

لا المغروشة  و الفاسدة  و المنتيية  و غير المطابقة للمواصفات المعتمدة" حظر "الس ِّ
152. 

 الفرع الثَّاني: مصدر التَّضليل:

والطَّييع الغذاهيَّة  بالمنتزات  المتعل ِّقة  المزالات  في  الياها  نادي  الص ِّ ر  واالتَّطوُّ ناعيَّة  يَّة  لص ِّ
لا والخدمات، وما  د  شكال و نواع الس ِّ ر  ساليب الإنتاج وتعدُّ وقطاع الخدمات ونحوها،  دَّى لتطوُّ
ة   ر آرار جانييَّة و ضرار قد تنال من جودة المنتزات وتعر ِّض سلامة وصحَّ نتزم دن هذا التَّطوُّ

 .153مستيلكييا للخطر 

ستخراج  و التَّصنيا، وأن يرار الى منتزات   و الا  والمصدر والأصا يقصد ب  مكان الإنتاج
الإشارة   الزياهريَّة،  و  التُّمور  المسعد ،  و  الزياهر   اليرنوس  الأردني،  و  اليَّيتون  مثا  طييعيَّة 
وترويج   صنادة  في   ابدهرت  الذ   العصر  العريي،  و  الحصان  وريرة  الحيوانات  لأنساب 

 
ريعة والقانون، رسالة دوتوراس، جامعة دين شمس، القاهرة،  خليفة، دمر محمَّد، الحم 150 اية العقديَّة للمستيلك، دراسة مقارنة بين الرَّ

 (.145م، ص ) 2004

 (.252، ص ) مرجا سابق بلقاسي، حامد ،  151

ة 152 م، 11/2005/ 01م(، صدر في مدانة رام الله بتاريخ 2005( لسنة ) 21(، قانون حماية المستيلك الفلسطيني رقي ) 2/ 8)   المادَّ
 منظومة القضاء والتَّرريا في فلسطين، المقتفي.

لاميَّة"، رسالة ماجستير،  ريعة الإسمرتزى، رامي بوريَّا رمي ، الحماية الزياهيَّة للمستيلك في التَّرريا الفلسطيني "دراسة مقارنة بالرَّ 153
 (.92م، ص ) 2017الزامعة الإسلاميَّة، غيَّة، فلسطين، 



 

69 

 

 

قنالمنتزات والأراث، ووا ما من شأن  تك المستيلكين دن جودة وين  ادة متواررة لدى جميور 
ا   يرز ِّ الذ   الأمر  دان،  محدَّ وبمان  بمكان  وارتباطيما  الخدمة،  تلك  تميُّي  المنتج  و  هذا 

. وقد  وجب المُرر ِّع الفلسطيني دلى المور ِّد اطلاع التَّاجر  154المستيلكين للتَّعاقد بناءً دلى يلك
و  والمستندات  المراسلات  جميا  تعامل   و  المحرَّ دلى  في  دن   ادرة  الصَّ والإلكترونيَّة  العاديَّة  رات 

دة لرخصيَّت  ونراط  ودلامت  الت ِّزاريَّة   .155تعاقدس ما المستيلك، ووذلك الييانات المحد ِّ

لا التَّموينيَّة التي دخلم الأسواق بركا غير مرروع ومنا   وجرَّم المرر ِّع الفلسطيني التَّرويج للس ِّ
رعيَّة. ووذلك تزريي  ظاً  تصريفيا، حفا المنافسة غير الرَّ دلى تماسك الاقتصاد الوطني ومحارية 

تداول سلا ومنتزات المستوطنات المقامة دلى الأرض الفلسطينيَّة المحتلَّة، حمايَّة وددماً للمنتج  
عب الفلسطيني  ل156الوطني، وتعييي لصمود الرَّ و ا  . وما حذَّر المُرر ِّع من استيراد  و ترويج الس ِّ

الت ِّزار  المسزَّا لدى  تداوليا في  ماكن حفظيا  و تصنيعيا  و درضيا، الا من خلال وويليا 
ة   .157الوبارة المختصَّ

لا  الس ِّ مواصفات  بين  فوارق  وظيور  الاختلاف  حالة  يرما  المضل ِّا  الت ِّزار   والإدلان 
اي  للمستيلك، خصوصاً  تسليميا  اتيُّ  التي  وتلك  دنيا،  المعلن  قابا  ا  ومقادارها  غير  بقدر  وان 

 .158للتَّسامح حسب العرف والعادة

ويعتير الإدلان مضل ِّلًا وذلك، في حال درض  مكتسبات  و خدمات  و تسييلات للمستيلك، 
 .159دون تحداد التيام  للحصول دلييا والفترة اليَّمنيَّة اللابمة لذلك 

 
 (.82، ص ) مرجا سابق  وياانيَّة، هدى،  154

155   ( ة  ) 13المادَّ رقي  المستيلك  حماية  لقانون  التَّنفيذيَّة  اللاهحة  من   )13 ( لعام  بتاريخ  2009(  الله  رام  مدانة  في  صدر  م(، 
 والتَّرريا في فلسطين، المقتفي.م، منظومة القضاء 2009/ 11/ 23

156   ( ة  ) 19المادَّ رقي  المستيلك  حماية  لقانون  التَّنفيذيَّة  اللاهحة  من  ) 13/و(  لعام  بتاريخ  2009(  الله  رام  مدانة  في  صدر  م(، 
 م، منظومة القضاء والتَّرريا في فلسطين، المقتفي.2009/ 11/ 23

157   ( ة  لقانون  19المادَّ التَّنفيذيَّة  اللاهحة  من  ) /ح(  رقي  المستيلك  ) 13حماية  لعام  بتاريخ  2009(  الله  رام  مدانة  في  صدر  م(، 
 المقتفي.  م، منظومة القضاء والتَّرريا في فلسطين، 2009/ 11/ 23

، الحماية العقديَّة للمستهلك، دراسة مقارنة بين الشَّريعة والقانون، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، القاهرة،  خليفة، دمر محمَّد  158

 (. 145ص ) م، 2004
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بس اتعلَّق  فيما  الت ِّزار   الإدلان  تضليا  خلال  من  المعلن  الخدمة،  ويعمد  لعة  و  الس ِّ عر 
قد  يكون  بعد  ن  الييا،  لييارة معرض   و مكان  واستدراج   انتباه   المستيلك وجذب  لاستيداف 
نزح من خلال الإدلان في تكوين انطباع لدى المستيلك دن صفة ورمن المنتج وطريقة حساب 

لنفس  تسلَّا  وهي  مزرد  وان  الانطباع  هذا  بأنَّ  المستيلك  فيكترف  الإدلان    الثَّمن،  خلال  من 
بمزرد  لكنَّ   الييا،  مكان  في  المطروح  غير  الإدلان  في  بدا  الذ   الثَّمن  و نَّ حساب  المضل ِّا، 
دخول  مكان الييا، يكون قد  صبح في نطاق داهرة تأرير الميارة التَّسويقيَّة للتَّاجر وقدرة اقناد   

لعة المعلن دنيا بثمنيا  و اقتراح سلعة بدا . وفي هذا الإطار، نصَّ المُرر ِّع 160لةدلى شراء الس ِّ
دنيا   المعلن  الخدمة  لعة  و  الس ِّ رمن  في   د  يحدَّ الذ   العرض  "الإدلان  و  دلى  نَّ  الفلسطيني 

ة التَّقسيط"  لعة  و الخدمة  و مدَّ فعة للس ِّ بدفعات شيريَّة دون تحداد قيمة الدُّ
161. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

159   ( ة  ) 4/ 23المادَّ رقي  المستيلك  حماية  لقانون  التَّنفيذيَّة  اللاهحة  من   )13 ( لعام  رام  2009(  مدانة  في  صدر  بتاريخ  م(،  الله 
 م، منظومة القضاء والتَّرريا في فلسطين، المقتفي.2009/ 11/ 23

بين الرَّ   160 القاهرة،  خليفة، دمر محمَّد، الحماية العقديَّة للمستيلك، دراسة مقارنة  ريعة والقانون، رسالة دوتوراس، جامعة دين شمس، 
 (.145م، ص ) 2004

161   ( ة  لق1/ 23المادَّ التَّنفيذيَّة  اللاهحة  من   ) ( رقي  المستيلك  حماية  ) 13انون  لعام  بتاريخ  2009(  الله  رام  مدانة  في  صدر  م(، 
 م، منظومة القضاء والتَّرريا في فلسطين، المقتفي 2009/ 11/ 23
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الثاني وسبل:  المبحث  المدنيَّة    طرائق  الإعلا الحماية  عن  الكاذبة النَّاشئة  التِّّجاريَّة  نات 
 والمضلِّلة

 وتقسيم: تمهيد  

دلى   المعلن  واجبار  بالعقد  التمسك  دلى  قادرا  العيني  التنفيذ  لددوى  وفقا  المستيلك  وان  ايا 
التزار  من   ما ورد في الادلان  نتيزة  بفسخ   ويطالب  العقد  ارفض  ان  ل   يمكن  فيا  تنفيذس، 

في رضاس ودفعت  للتعاقد بحيث لو وان يعرف حقيقة هذس المعلومات لما  معلومات مضللة اررت  
ما المعلن؟ بمعنى اخر ها للمستيلك الاستفادة من احكام المسؤولية المدنية دن التقرير  تعاقد  

المستيلك ضحية   استفادة  الكايب دملا دلى  التزار   الادلان  مقومات  دلى  احكاميا  ومطابقة 
التق ددوى  من  الادلان  دلى  هذا  يحتو   الذ   التزار   الادلان  ادتبار  الممكن  من  وها  رير؟ 

 و مضللة وسيلة من الوساها الاحتيالية التي نص دلييا القانون والتي تزعا رضا  بيانات وايبة  
 المستيلك معيبا بحيث تعطي المستيلك الحق في انياء العقد بعد اكتراف  الكذب  و التضليا؟  

قيام المسؤولية المدنية ما التقرير   بد من البحث اولا في شروط  للاجابة دلى هذس التساؤلات لا
 الفاحش في مزلة الاحكام العدلية والقانون المدني الاردني. ما الغين 

 حكام الحماية المدنيَّة النَّاشئة دن الإدلانات الت ِّزاريَّة الكايبة    المبحث هذا    ولذا سأتناول في
ال القوادد  تحداد  حيث  من  الت ِّزاريَّة والمضل ِّلة،  الإدلانات  مزال  في  المستيلك  لحماية  تَّقليديَّة 

ك بعيوب الر ِّضا لحماية المستيلك    المطلب مضل ِّلة ويلك في  الكايبة وال ل، بالحداث دن التَّمسُّ الأوَّ
في   والمضل ِّلة  الكايبة  الت ِّزاريَّة  الإدلانات  المدنيَّة    الفرعمن  الحماية  وقوادد  و حكام  ل،  الأوَّ

في  للمستيل ال  المطلب الثَّاني.  مَّا    الفرعك  آليَّات  دن  الحداث  فتناول  الوقاهية    حمايةالثَّاني 
الوقاهيَّة   القانونيَّةو  الحداث دن الإجراءات  والمضل ِّلة، من خلال  الكايبة  الت ِّزاريَّة  من الإدلانات 

ل، والحماية القضاهيَّة من الإدلانات الت ِّزاريَّة الكايبة و  الفرعفي   الثَّاني.  الفرعالمضل ِّلة في الأوَّ
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الكاذبة :  لوَ الأ   المطلب التِّّجاريَّة  الإعلانات  مجال  في  المستهلك  لحماية  التَّقليديَّة  القواعد 
 والمضلِّلة

المستيلك،   وخصوصاً  المتعاقدة  الأطراف  حقوق  وحماية  العام،  الن ِّظام  دلى  الحفاظ  بيدف 
ددادة  المُرر ِّع  وضا   الممارساسيلًا  الت ِّزاريَّة  لمكافحة  و ت  النَّ الخاطئة  الإدلان  مثا  ييية،  غير 

والمضل ِّا  شؤون  فة  المكلَّ   الإداريَّةلييئات  امنح  فقد    .الكايب  ار  مراقو الت ِّزارة  بمتابعة  التُّزَّ بة 
صلاحيَّ  الاقتصاديَّة  سات  لتمثيا  ،  معلومة  ات والمؤسَّ فرصاً  المستيلك  وفَّر  حماية  جمعيَّات 

ة في  ة وجياهيَّ حماية مدنيَّ ، الذ   صبغ دلي  "حماية المستيلكاتعلَّق بما   والمزتما المدني في وا ِّ 
 . 162" لين والمضل ِّلينمواجية المتدخ ِّ 

المُرر ِّع لحماية المستيلك في    المطلب اتناول هذا   التَّقليديَّة التي وضعيا  القوادد  الحداث دن 
والمضل ِّلة،   الكايبة  الت ِّزاريَّة  الإدلانات  دن  بمزال  كالحداث  لحماية    التَّمسُّ الر ِّضا  بعيوب 

في   والمضل ِّلة  الكايبة  الت ِّزاريَّة  الإدلانات  من  الحماي  الفرعالمستيلك  وقوادد  و حكام  ل،  ة  الأوَّ
 الثَّاني. الفرعالمدنيَّة للمستيلك في 

ل  الفرع الكاذبة :  الأوَّ التِّّجاريَّة  الإعلانات  من  المستهلك  لحماية  الرِّضا  بعيوب  ك  التَّمسُّ
 لمضلِّلةوا

العامة  للقوادد  وفقا  فلسطين  في  تزر   وانم  المنصرم  القرن  المستيلك في  قوادد حماية  ان 
القانون   في  دلييا  المزلة  المنصوص  احكام  ان  المعلوم  ومن  العدلية(  الاحكام  مزلة   ( المدني 

اخذت في المسؤولية المدنية بالنظرية الموضوعية دون الرخصية بعكس القوانين يات المصدر 
في  اما  الاضرار،  تعويض  دن  الرخصية  بالنظرية  اخذت  والتي  والمصر   والفرنسي  اللاتيني 

رتب ارارا دقدية ايا وان انعقادس ابتداء باطا وليذا فيكون العقود فان العقد لا يكون صحيحا ولا ا
نطاق   في  ايمنا  ما  ولكن  والتراضي  والاهلية  السيب  نظرية  دلى  قاهي  الصحيح  التعاقد  شرط 

:  من المزلة تعريفا للعيب بان    399نا هو التراضي وهو جوهر التعاقد، وقد ورد في المادة  دراست

 
د، حم 162  م،2017(، 14داني، وعزوز، سلاف، حماية المستهلك من الإشهارات الكاذبة والمضل ِّلة، مجلَّة الاجتهاد القضائي، ع )محمَّ

 (. 286ص )
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وهذا بحد يات  لا يعد تعريفا للعيب بقدر ما  .  أرباب الخبرة"ما ينقص ثمن المبيع عند التجار و "
دون    ررسوحسن فعلم المزلة بان  وردت للعيب  يات .  في  عيب الخفي وليس العيب  لل   ررهو  
لما  تعر  والمزلة يف   الاقتصادية  الحياة  تطور دزلة  ما  اتماشى  لا  قصور  التعريف من  يحدر  

يدف المرتر  ا  الغرض الذ  من  ولي تعنى ب،  للعيب   القيمة الاقتصاديةبذلك تكون ادلم شأن  
او   المييا  اشترى  من اجل   ارجوها  التي  قد المنفعة  المستيلك  قانون حماية  ان  نزد  هنا  ومن   .

م مطابقة المييا للمراد  الخلا فنص صراحة دلى حق المستيلك في العيب في حال دد دالج هذا  
" سوامنيا  ال  ء..  دلييا  و  المتفق  تي  المواصفات  من  جل   الذ   للغرض  بيا  و  معمول 

)المادة   دلييا".  )  8فقرة    3الاستحصال  رقي  المستيلك  حماية  قانون  لسنة  21من  م،  2005( 
الم  "اتمتا  فييا:  ورد  ....  والذ   الآتية  بالحقوق  اصلاحيا  و    -8ستيلك  السلعة  و  استيدال 

خدمة في حال ددم مطابقتيا لدى    استرجاع رمنيا ووذلك استرداد المبالغ التي يكون سدادها لقاء
استعماليا بركا سليي سواء المواصفات المتفق دلييا  و المعمول بيا  و للغرض الذ  من  جل  

   تي الاستحصال دلييا."

مة المييا من العيوب ان يسلي الباها المرتر  المييا خاليا من اية ديوب تقلا من  سلا  وشرط
الباها بضمان العيوب الخفية التي تنقص من    قيمت  او من المنفعة المرجوة من ،    ان التيم 

المادة   المييا او منفعت  وهذا ما قصدت   "    336قيمة  بقوليا  المزلة  يَقْ من  الْمُطْلَقُ  ي  الْيَيْاُ  تَضِّ
نْ الْعُيُوبِّ وَيِّ سَلَامَةَ الْمَيِّي يب  َ وْ  اِّ مِّنْ الْعُيُوبِّ يَعْنِّي َ نَّ بَيْاَ الْمَالِّ بِّدُونِّ الْيَرَاءَةِّ مِّ وْرِّ َ نَُّ  مَعِّ لَا يِّ

نْ الْعَيْبِّ  ي َ نْ يَكُونَ الْمَيِّياُ سَالِّمًا خَالِّيًا مِّ ى داتق  ". ويلقى التيام بيان العيب الخفي دلسَالِّي  يَقْتَضِّ
ان هو  جاب يلك     لي ايين  فيصبح ابطال العقد معلق بيد المرتر الباها فان هو اخفى العيب او  

  341  )المادةاو لي يزي، فان يور الباها للمرتر  العيب ويين  وقيا المرتر  بذلك فلا خيار ل   
 .مزلة(

الغرض من المييا    والسماح للمرتر  بحق الخير يحقق ل  الغاية الاقتصادية من المييا ووذلك
 " دلى وا ميود ضمان تنص دلى ان  من قانون حماية المستيلك والتي  20اتوافق ونص المادة  

نقصاً محسوياً  و تزعليا غير صالحة   الخدمة  السلعة  و  قيمة  تنقص من  التي  الخفية  العيوب 
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فالعيب   ويالتالي  العقد".  الييا وفقاً لطييعتيا  و لأحكام  فيما  ددت  النص للاستعمال  ضمن هذا 
 غير مقتصر دلى القيمة با يرما ايضا الخدمات. 

ون محا ادتبار بين طرفي العقد هو ان يكون خفيا، وقديما، ومؤررا ومن شروط العيب الذ  يك
من    20و    2من المزلة( ويقابليا المادة    346-336من    )المواد في المييا، ولا يعلم  المرتر   

 قانون حماية المستيلك.  

جميا   العقد الأحوال،  وفي  انعقد  ان  الخفية  العيوب  نظرية  من  يستفيد  للمرتر   يمكن  وحتى 
بتداء والا فلا يكون لعقد وجود وتنحا العلاقة التعاقدية وتصبح المطالبة بزير الضرر  صحيح ا

 التراضي. دلى  ساس المسؤولية غير العقدية واهي رون في التعاقد هو 

هام لصحة العقد وما    ن التَّراضي بين طرفي العقد، وهو رون ويتطلَّب التَّعاقد الصحيح توفُّر رو
يتيُّ التَّراضي بالتَّطابق بين ارادتين  و  كثر لإقرار  رر قانوني معيَّن، بعد  اترتَّب دلي  من آرار. و 

 .163النَّظر في الر ِّضا محا  التَّطابق ومدى سلامت  من العيوب 

 و    يَّتيا وخلو ها من العيوب، والإكراس  و الغلطوشرط صحة التَّراضي صدور الإرادة دن واما  هل 
حا وفي  الاستغلال.  القانونيَّة  التَّغرير  و  القوادد  ل   ديب،  جابت  المتعاقد      ارادة  ل  صاب 

لعة التي  برم دقدها   لعيوب الإرادة طلب نقض العقد. فعلى سييا المثال، لو تسلَّي المستيلك الس ِّ
موا ددم  واكترف  الانترنم،  من  دير  طلييا  الذ   للغرض  ددم صلاحيتيا  توقَّع ،  و  لما  فقتيا 

 .164طَّلب بإبطال العقد استناداً لتلك القوادد القانونيَّة اجل ، جاب ل  حينئذ، ال

يسيا  اي  )رضاس(،  ارادت   في  ديب  وجود  حال  في  العقد  وإبطال  فسخ  فرصة  للمتعاقد  وتتاح 
ديو  وإدمال  وإدماليا.  الإرادة  بعيوب  ك  رضا التَّمسُّ حماية  خلال   من  اتيُّ  ونيج  الر ِّضا  ب 

فيذ الميود لالتيام  بالإدلام الذ  اؤر ِّر بركا بالغ دلى  المستيلك، اتَّصا بركا وريق ما مدى تن 
لا   الس ِّ دن  ووافية  سليمة  معلومات  تقديي  لأنَّ  العيوب،  من  والخالي  حيح  الصَّ الر ِّضا  توفُّر 

 
م،  2008دميرات، دادل، حماية رضا المستيلك  رناء التَّعاقد، معيد العلوم القانونيَّة والإداريَّة، المروي الزامعي بالواد ، الزياهر،    163

 (.173ص ) 

رق الأوسط، دمَّ   164 ان، الأردن،  ديد الستَّار، محمَّد حابم، الحماية المدنيَّة للمستيلك في العقد الإلكتروني، رسالة ماجستير، جامعة الرَّ
 (.82-81م، ص ) 2018
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ا في  الرَّاغب  المستيلك  تسادد  صحيح،  والخدمات،  بركا  التيامات   تحداد  دلى  برأنيا  لتَّعاقد 
ر دلى طرف التَّعاقد الآخر خداد   و التَّغرير ب ،  فيزن ِّب نفس  دن الوقوع في الغ لط، وما اتعسَّ

 . 165"فعدم الالتيام بالإدلام، قد اؤد ِّ  بالمستيلك الى ابداء رضاء مناقض لمصلحت " 

 الغلط وغيب التَّغرير،و برب ديييْن يمكن  ن يظيرا في العقد ديب 

 اولا: عيب الغلط:  

لقد وان من شأن الغلط الدافا للتعاقد وفقا للنظرية التقليدية في القانون الفرنسي ان ابطا العقد  
من شان الغلط ان ابطا     صبح  بذلك بابطلانا مطلقا، الا ان النظرية الحداثة في الغلط لي تأخذ  

ي فان التمسك  ويالتال  تحم وطأت  واندفا بذلك للتعاقد،  اقالعقد بطلانا نسييا، شرع لمصلحة من و 
دقدا صحيحا،    اياالا    اتي  لابالغلط   ابتداء  العقد  يوان  ري  نتيزة  ومن  بالبطلان  للتمسك  صار 

ما وانم ارادة الأطراف لي    اياحصول ، لان البطلان يأتي دلى دقد صحيح ولا يكون ل  محلا  
 تنصب دلى دقد. 

لي تأخذ بنظرية الغلط بادتبار  ا من الفق  الإسلامي  ة والتي تستقي احكاميومزلة الاحكام العدلي
لا الرخصية في الالتيامات وما في   )الضرر(ان الرريعة الإسلامية تأخذ بالنظرية الموضوعية  

  الخطأ(   )نظريةالرراها اللاتينية ويالتحداد الفق  الفرنسي وقد اخذ القانون المصر  بيذس النظرية  
بالعنصر   المتعاقدان،     الادتداد  المفعول ان يكون  النفسي لدى  للغلط هذا  ويزب حتى يكون 

بلغ حدا من الزسامة بحيث يمتنا مع  المتعاقد دن ابرام العقد   اياجوهريا، ويكون الغلط جوهريا  
 .166لو لي يقا في هذا الغلط

محا ادتبار دند المتعاقدان    ةوانم هذس الصف  ايا  ،وقا في صفة الريء  اياويكون الغلط جوهريا  
وهذس النظرية من    167وانم محا ادتبار دند المتعاقدان   اياوقا في يات التعاقد او صفت     ايااو  

 
رق الأوسط،  165  (.89م، ص ) 2011العزمي، فلاح فيد، الحماية المدنيَّة للمستيلك في العقد الالكتروني، جامعة الرَّ

 من القانون المدني المصر .1/  121ظر في يلك نص المادة ان  166

 من القانون المدني المصر .   2/ 121. انظر في يلك المادة  167

، دار المنرورات الحقوقية صادر، ان انصار النظرية التقليدية  2، ط  1998ويرى الدوتور داطف النقيب في وتاب  نظرية العقد طبعة  
  لمدني الفرنسي تفسيرا حرفيا ضيقا،من القانون ا   1110" الواردة في المادة   meme de la choseقد فسروا عبارة " مادة الريء"  
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الغلط ما اخذ ب  القانون المدني المصر  ودن الأخير اخذ القانون المدني الأردني ونظي احكام  
 .156وحتى المادة  151الغلط في المواد من 

القان نظي  المادة    ون ولقد  في  الغلط  احكام  الفرنسي  النص،   1110المدني  هذا  ويموجب  من ، 
العقد   يكون سيبا لبطلان  ان  لا   ايافالغلط  التعاقد، الا  الذ  هو محا  الريء  وقا دلى جوهر 

وقا الغلط في شخص المراد التعاقد مع  ما لي يكن ادتبار يلك الرخص   ايايكون سيبا للبطلان  
 ايا. ويذلك فالمررع الفرنسي اخذ في نظرية البطلان المطلق  168ا للتعاقد  هو السيب الرهيس الداف

الغلط  ايا وقا  النسيي  البطلان  التعاقد وفي نظرية  الريء محا  الغلط قد وقا دلى جوهر  كان 
هو   يلك  ووان  المتعاقدان  احد  لدى  ادتبار  محا  الرخص  يكن  لي  ما  المتعاقد  الرخص  دلى 

 التعاقد. طراف او ولييما الى السيب الرهيس الذ  دفا احد الأ

ة في النص قد تي تفسيرها تفسيرا حرفيا ضيقا لدى " الوارد meme de la choesومادة الري "   
والاصح في التفسير هو الصفة الزوهرية ل  والتي تتوقف    الغلط، صحاب النظرية التقليدية في  

في   سواس  دن  تمييس  التي  المادية  والعناصر  والصفات  الخصاهص  التقدار دند  بحسب  جنس  
يار الرخصي او النفسي في تحداد يلك، المألوف لدى الناس ولكن الفق  في معظم  تمسك بالمع 

ويكون تحداد صفة الريء الزوهرية وفقا لما رغب  المتعاقدان، فالتقدار يعود للمتعاقد لا لما درج 
  169دلي  الناس في تحداد يلك.  

 

وادتيروا ان المقصود بذلك هو المادة التي اتكون منيا الريء. ومادة الريء هي مزمودة العناصر والميايا التي تمييس في جنس معين  
الذ   دطاس بوتيي  )  المثا  يهب وتيين ل   ما اشترى احد شمعدان دلى ان  من    ايا( وهو الاتي:  Pothierدن غيرس. ووانوا ارددون 

 لاحقا  

168 .Petite collection Dalloz, code civil, p. 402 

وما   177، دار المنرورات الحقوقية صادر، دلى الصفحة  2، ط  1998ويرى الدوتور داطف النقيب في وتاب  نظرية العقد طبعة    169
" تفسيرا حرفيا ضيقا، وادتيروا ان المقصود   meme de la choseة التقليدية قد فسروا عبارة " مادة الريء" النظري   نصارتلاها: بان  

الريء. ومادة الريء هي مزمودة العناصر والميايا التي تمييس في جنس معين دن غيرس. ووانوا  بذلك هو المادة التي اتك ون منيا 
 ( بوتيي   الذ   دطاس  المثا  “شخصوهو  (  Pothierارددون  فضة    الاتي  من  يعتقدس  وهو  بالذهب  مطلي  نحاس  من  شمعدان  اشترى 

. فالغلط الذ  يزب التوقف دندس هو الغلط في مادة الريء وليس في  خالصة فيكون رمة غلط في المادة، ويكون العقد قابلا للإبطال
فلا يكون الغلط واقعا     ررى من يهب ولكن  غير  فتيين ل  فعلا     ررى صفة جوهرية ل . فان اشترى الرخص خاتما من يهييا دلى ان   

 ".ولا ابطا العقد الري،في مادة 
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ة حداثة ولا تختلف المدرستين في نوع الغلط المانا من  اين فالغلط خضا لنظرية تقليدية ونظري
" فيو لا يعتير غلط بالمفيوم القانوني   le consentementتما ايدم الرضى "  فيو ح  التعاقد،

الرضى  بانعدام  العقد  يقوم  فلا  ابتداء  الإرادة  يعيب  ان   با  تعاقد صحيح  بعد  انرأ  الذ   للغلط 
 هما السيب والأهلية. اضافة الى السييي التعاقد الاخرين و 

التقليدية فالأخيرة تحصر الغلط في امرين الأول فيما اتعلق  غير ان النظرية الحداثة تختلف دن  
بالصفة الزوهرية للريء والثاني الرخص محا ادتبار التعاقد ولا تعتد هذس المدرسة بالتالي بقيمة  

بالمفيوم الواسا للغلط الريء او البادث دلى التعاقد ولو وان يلك جوهريا، اما الحدا ثة فتأخذ 
جوه هو  ما  وا  دلى  او صفة  وتنصب  الريء  في صفة  وان  سواء  المتعاقدان  ادتبار  في  ر  

 الرخص او في قيمة الريء او في البادث دلى التعاقد.

ولذلك فان مزلة الاحكام العدلية القانون المدني النافذ في الضفة الغريية لا تأخذ بنظرية الغلط 
الرريع الغلان  ان  يلك  المادية  الرضا  ديوب  في  فقط  تعنى  الإسلامية  تكرف   ة  لا  امر  هو  لط 

الملابسات التي دفعم للتعاقد طالما ان الغلط هو ما يعتما في نفس المتعاقد وما ادور في خلدس  
 لدى ابرام  العقد ولا تكرف  الملابسات المادية ل  والإكراس والتغرير والغين الفاحش.  

 الغلط:  اررودلي  فإن 

دية لان  يعتير حالة يهنية لدى المتعاقد او اين فالغلط من بين ديوب الرضا لا اتخذ مظاهر ما
هو ادتقاد شيء غير موجود، والغلط من حيث الارار هو غلط ايدم الرضا فيعدم  ويالتالي يصي  

او المال   العقد بالبطلان المطلق لأن  خطأ في طييعة العقد، ومن اتعاقد ما اخر ويستلي الريء
العق يكون  ولكن  هبة  العقد  بان  معتقدا  نفس  دلى  بادتبار  الريء  وينطيق  حقيقت  قرضا،  في  د 

حصان   اشترى  ان   يعتقد  ومن  التعاقد،  الى  الدافا  بالريء  الغلط  فييا  اتعلق  التي  الحالة 
Vermont     حصان باد   ان   الاخر  المتعاقد  يعتقد  حصان   Gladiateureبينما  اشترى     

لط بدورس معيب للرضى، لأن   م الاليف والباها ادتقد بان  باد  حصان مصارع، فيذا الغفيرمون
مرتروا   غلطا  ويعد  الريء  جوهر  في  غلطا  ، 170يعد  نفس   الريء  دلى  الأطراف  اتفاق     

 
170 .francais, tome dexieme, paris, Arthur rousseau, 1890, A. Vigie, course elementaire de droit civil  

p.  491 et 492. 
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او  العقد،  الريء محا  بزودة  اما  متعلقا  يظا  الغلط  فان  الافتراضات،  النظر دن هذس  ويغض 
فلا ترتب الا لذ  يعد محا ادتبار في العقد اما ما دون يلك من  نواع  بالرخص محا التعاقد وا

 البطلان النسيي.  

ولقد اخذ مرروع القانون المدني الفلسطيني النافذ في قطاع غية بنظرية الغلط دلى غرار القانون  
في  مرٍ  التَّعاقد  يصيب  الذ   هو  للر ِّضا  المعيب  فالغلط  والأردني،  والمصر   الفرنسي    المدني 

ة ) م المادَّ ون المدني الفلسطيني دلى  نَّ  "ايا وقا ( من مرروع القان 119جوهر ٍ  مرغوب، فنصَّ
المتعاقد في غلط جوهر ٍ  جاب ل   ن يطلب ابطال العقد، ان وان المتعاقد الآخر قد وقا مثل  في 

يا دلي   ن اتييَّن ". فيما حدَّ  دت الفقرة الثَّانية  هذا الغلط،  و وان دلى دلي ب ،  و وان من السَّ
ة ) : ( طييعة الغلط ال120من المادَّ ِّ  زوهر ؛ اي "يُعدُّ الغلط جوهريَّاً دلى الأخص 

يء تكون جوهريَّة في ادتبار المتعاقدان  و يزب ادتبارها وذلك لما الابس   .1 ايا وقا في صفة للرَّ
 العقد من ظروف ولما انبغي في التَّعاما من حسن النيَّة. 

يات .2 في  وقا  ه  ايا  الذَّات  و  تلك  ووانم  من صفات ،  في صفة  يب  المتعاقد  و  السَّ فة  الص ِّ ذس 
 .171الرَّهيس في التَّعاقد"

خصي الذَّاتي هو ما يقاس   فيتييَّن من هذس المواد، شروط الغلط المعيب للر ِّضا، و نَّ المعيار الرَّ
داً لإرادت ، ما  ب  الغلط المعيب لرضا المتعاقد من حيث مدى ادتبارس جوهريَّاً بالن ِّس بة ل ، ومحد ِّ

الأمر   دلى  ريط  للحصول  المستيلك  اتعاقد  وأن  يلك؛  مثال  العقد.  يء محا   بالرَّ في   المرغوب 
برنامج الكتروني لحاسوي  بادتقاد  نَّ  الأنسب، فيكترف بعد يلك ددم وفاءة اليرنامج وددم قدرت  

اشترط واقعاً،  الغلط  يكون  وحتى  من .  بالغرض  الوفاء  تصوُّر    دلى  بين  اختلاف  وجود  الفق  
 .172الواقا في الغلط للمنتج محا  التَّعاقد ويين ما تيَّ التَّعاقد دلي  فعلاً المتعاقد 

دافعاً رهيسيَّاً   الزسامة يزعل   للر ِّضا  ن يكون جوهريَّاً، ويمستوى من  المعيب  الغلط  ويرترط في 
ا في  الوقوع  دند  وع  المُرر ِّ هذا  رتَّب  وقد  اللتَّعاقد،  من  وليس  للإبطال.  العقد  قابليَّة  لممكن  لغلط 

 
 م، الزريدة الرَّسميَّة.2012/ 07/ 26م، صدر بتاريخ 2012( لسنة 4مرروع القانون المدني الفلسطيني رقي )  171

رق الأوسط،   172  (.90م، ص ) 2011العزمي، فلاح فيد، الحماية المدنيَّة للمستيلك في العقد الالكتروني، جامعة الرَّ
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كفاية يلك في توابن العلاقة التَّعاقدية للعقد، فرغي وقوع المستيلك في الغلط، فانَّ  قد يخفق في 
اللزوء للإبطال، ليس دزياً من ، با لأنَّ معظي المنتزات المتداولة تتمتَّا بمييات في المضمون  

روط قريبة من المنتج محا ِّ  ك بوالرُّ التَّمسُّ التَّعاقد، فتنعدم جدوى  البطلان دندهذٍ بيدف الحصول  
 . الأفضادلى اليداا 

 :173عيب التغرير والغبن الفاحش  ثانيا:

 مَّا فيما اتعلَّق بعيب التَّغرير الذ  يزعا من ارادة المتعاقد معيبة فقد نصم مزلة الاحكام العدلية 
لمييا للمرتر  بغير صفت  الحقيقية". وما نصم توصيف ا  التغرير:( دلى ان "164في المادة )
هلك او استيلك المييا الذ  صار في بيع  غين فاحش وغرر او   ايا( دلى "  360في المادة )

 .174حدث في  ديب او بنى مرتر  العرصة دلييا بناء لا يكون للمغيون حق ان يفسخ الييا"

ين الفاحش دون اليسير، وهو انطو   قترن بالغومن هنا نستنتج ان التغرير في المزلة يزب ان ي
المتعاقدان دلى الاخر بواسطة وساها    حد المتعاقدان، وهو خداع يمارس      حد دلى غش ارتكب   

احتيالية قولية او فعلية تحمل  دلى ابرام دقد لي يكن لييرم  لولاها، فيو اظيار المييا بغير صفت   
المادة   التغرير سوى ان  ما احك  ني رد مدني    143الحقيقية وينسزي نص  المزلة بخصوص  ام 

 المزلة قد حصرت الغرير في دقد الييا دون غيرس.  

 
ير وقد حددت  في اتفاقيات معينة وفي اشخاص معينين، وقد درفم  من القانون المدني الفرنسي دلى التغر   1118نصم المادة    173
فعلي     143ة  الماد او  قولية  احتيالية  العاقدان الاخر بوساها  التغرير هو ان يخدع احد  بقوليا"  التغرير  المدني الارادني  قالقانون  من 

الغين واكتفى بالإشارة الي  في بعض المواطن وريما   تحمل  دلى الرضا بما لي يكن ليرضى ب  بغيرها" ولي انظي القانون المدني المصر  
الى ادتبار شمول احكام الغلط للغين بكافة صورس، يلك ان نظرية الغلط تغني دن التدليس وفقا للنظرية الحداثة. راجا  يلك يكون راجا  

ادر الالتيام، دار الرروق، الطبعة  الدوتور ديد الرباق السنيور ، الوسيط في شرح القانون المدني، الزيء الأول، مص   يلك.بخصوص  
   وما تلاها. 287، ص 2010الأولى، 

 ، مزلة الأحكام العدلية.164انظر المادة  174
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( المادة  نصم  يخدع  143وفقد  ان  هو  التغرير   " ان  دلى  الاردني  المدني  القانون  من  حد   ( 
ب    ليرضى  يكن  لي  بما  الرضا  دلى  تحمل   فعلية  او  قولية  احتيالية  بوساها  الاخر  العاقدان 

 .175بغيرها 

ادتي فيزيي   وقد  الفرنسي  الفقي   لتحدادس في دقود   Vigieر  نظرا  استثناهي  الغين هو ديب  بان 
مدني فرنسي وهو ما اتقارب ونص المزلة التي    1118معينة واشخاص معينين وفقا لنص المادة 

حددت وقود  في دقد الييا دون غيرس، ووفقا ل  فان الغين اتحقق بمزرد تحقق القصر، فصغير 
ا  السن في  ويفية حصول ،  يكون  اربات  دون  مغيونا  سيبا   لعقود  يكون  فان   للبالغين  بالنسبة  ما 

من القانون    1854و    1674و    2فقرة    887للفسخ في بعض العقود وما هو ميين في المواد  
المدني الفرنسي، والتي تتحدث تبادا دن دقود القسمة وييا العقارات وتوبيا الأرياح في الرروات  

عينة تؤد  الى ادتبار الالتيامات والواجبات غير متعادلة ويالتالي يعتير  وضا نسب م  من خلال
 .176يلك غينا اؤد  الى فسخ العقد 

بادتبار ان الغين اتحقق لمصلحة القاصر ولو وان   ورييرت والامر يات  اؤودس الفقييين بلانيول  
، فلا تزر  العقود يسيرا، لما يمثل  يلك من حماية لمن هو صغير في السن او لدي  آفة في العقا

العاهلة او موافقة مزلس  الوصي  او  الولي  ايرموها دون اشراف من  ارتب   التي  الذ   فالبطلان   ،
ا بموافقة  يقترن  ان  يزب  نسيي،  هو  او  الغين  القاصر  لمصلحة  نافا  هو  بما  الولي  او  لوصي 

باقي بنودس    المزنون ول  ان يطلب من المحكمة تعداا العقد وإلغاء الرروط المزحفة ما سريان
 . 177المزنون او  مصلحة القاصرالتي تصب في 

 
من مزمودة الاجتياد القضاهي " يرترط القانون    1119صفحة    88/ 371. وفي يلك تقول محكمة التمييي الأردني في الحكي رقي    175

الغ اداخل   موجودا لا  العقد  محا  يكون  المطعان  وانم رخصة  فايا  ودلي   تسليما من غير ضرر.  التسليي  ومقدور  المييا هي  رر  ي 
رخصة مين مؤقت  وغير قابلة للتحويا لرخص آخر ويزوب للسلطة الغاؤها ايا جرى تغيير في الرروط التي بمقتضاها تستمر الحرفة  

ويترتب دلى يلك فساد انعقاد دقد الييا ويحق للمرتر  اقامة  تزعا المطعي المييا غير مقدور التسليي لغاية استغلال  والانتفاع ب ،  
من القانون المدني اضافة الى دلي الباها يان  لا يستطيا تحويا المطعي باسي المرتر  واخفى    153خ العقد بمقتضى المادة  ددوى فس

قدم دلى شراء المطعي مما يزعا العقد فاسدا  هذا الامر دن  في مزلس العقد ويعتير هذا تغريرا بالمرتر  بامر جوهر  لو دلي ب  لما ا
   لما انطوى دلي  من غرر"

176 Vigie, p.502 

177 M. planiol et G. Ripert, prec. N 477 p. 643 
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المادة   الفسخ    1305ولقد نصم  الى  البسيط اؤد   الغين  الفرنسي دلى ان  المدني  القانون  من 
لصالح القاصر الذ  لي ايلغ الحلي في جميا الاتفاقات التي ايرميا، والغين بالنسبة للقاصر اتي  

حماية     فضان الالتيام وان السلطة التقدارية للمحكمة تتيح  تقييم  بالنظر الى الفاهدة المرجوة م
 .للمصالح

وهذا ما  كدس القضاء الفرنسي في العداد من احكام  بادتبار تصرفات القاصر العقدية التي  
العقد   انقاص تركا ضررا ل  تعتير لاغية فيما ابرم  دون موافة والدس او الوصي دلي ، فيزوب  

الضا  بالينود  اتعلق  لي يكن هذا  فيما  بالعقد ويزعا    الإنقاص رة بمصلحت  ما  تنفيذس متعذرا  يخا 
 .178الامر الذ  ارتب بطلان  وكا طالما لا يمكن التخلص من تلك الينود بمعيل دن بقيتيا

نظمم  قد  المزلة  احكام  ان  الدارس  دلى  يخفى  وشملم   ولا  نصوصيا  من  العداد  في  يلك 
العقود   بحيث   و خصياغاليية  انعقد    ادتيرت   الييا  لا  العقد  وان  باطلين  والقاصر  المزنون  بيا 

وقد ادتيرت الزنون نودين مطيق    مزلة(  362  )المادةبالنسبة ليما الا باجابة الولي او الوصي  
  979والمادة    944وغير مطبقا وان المزنون المطيق هو في حكي الصغير غير المميي )المادة  

والمعتوس    مزلة( والمزنون  الصغير  لذاتيما  محزورو وان  وان    مزلة(  957  )المادةن  صلا 
  .مزلة( 966 )المادةتصرفات الصغير غير المميي القولية لا تصح مطلقا وان اين ل  ولي  

منيا ان الصغير غير المميي هو الذ  لا يفيي الييا    943هذا وقد ادتيرت المزلة في المادة  
و   اياوالرراء   للملكية  سالب  الييا  ان  يعرف  لا  الفاحش    الرراءوان  الغين  يفرق  ولا  ليا  جالب 

مميي،  صيي  يلك  يميي  للذ   ويقال  اليسير  الغين  ويين  خمسة  العررة  في  والتغرير  الظاهر 
ويالتالي فان المزلة اولم حماية وييرة للمزنون جنونا مطبقا وللصغير غير المميي بحيث رتيم  

مطي غير  جنونا  المزنون  وذلك  وليس  تصرفاتيما  دلى  ولا  الابطال  لان  ق  المميي  الصغير 
 تصرفاتيما متوقفة دلى الاجابة.  

الزة مسألة الغين سوى في  مور طفيفة لا  ويذلك لا تختلف المزلة دن القانون الفرنسي بمع
تستردي التفنيد، وإضافة العت  وهو صورة ادنى من صور الزنون وادتبار ان الغين اتصور في  

 
 . 1920. 1.16، 1919، مارس، ونقض  1907. 1.33 1906 فيراار.نقض،   178
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لووالة والوصية والابراء والصلح وغيرها وييذا فان  وفقا  ارة واجميا العقود وفقا للمزلة والييا والاج
او   المزنون  المستيلك  للمستيلك بركا دام ويستفيد  الحماية  تتوافر  المزلة،  العامة في  لفحكام 
الغين لمصلحة هؤلاء الأشخاص،   ب   الكذب يحقق  القاصر بركا اوفى حسب قواددها، فمزرد 

لفاحش حتى نقول ان  وقا تحم وطأة التغرير المبطا لغين ابخلاف البالغ الذ  يزب ان اثيم ا
   للعقد . 

دلى الادلان التزار  فيا يعد مزرد الكذب  و التضليا الذ  يحتوي  الادلان  ويتطييق يلك  
 التزار  تغريرا بعيب الرضا؟ 

خلافية دند  بالرجوع الى موقف الفق  والقضاء الفرنسي نزد ان  بالرغي من ان المسألة بقيم  
لقيام  الفق    داهما  يرترط  لا  ان   الى  اذهب  والقضاء  الفق   في  الحداث  الاتزاس  ان  الا  والقضاء 

الفق    توسا  حيث  التغرير  لقيام  وافيا  يعد  وحدس  فالكذب  الاحتيالية،  الوساها  استخدام  التغرير 
 المييا. والقضاء في مفيوم الوساها الاحتيالية لترما مزرد يور بيانات وايبة تتعلق ب

للمتعاقد من التضليا الذ  اتعرض ل      كيرحماية    لإضفاءفي مفيوم التغرير جاء    ان التوسا
 للمستيلك من الادلانات المضللة.   فضاوهو بالتالي اوفر حماية 

الا ان  لا بد من التنب  هنا ان  ليس وا وذب يركا تغريرا بعيب الرضا، فالمبالغة من المنتج  
في بعض الاحيان تغريرا حيث ان الدداية  و الترويج قد   ويج ليا قد لا يعدفي مدح تزارت  والتر 

تدخا ضمن ما يسمى بالتغرير المقيول  و المسموح ب  بموجب العرف والعادة. اي يفترض ان هذا  
الركا من التغرير ليس من شأن  التأرير في ارادة المتعاقد الاخر حيث يقا دلى انسان في حدود 

يقال ل  وان لا يكون دلى درجة من السذاجة في تعامل  ما   تعلام دن حقيقة مامعينة واجب الاس
وان   ايا  ما  تقدار  امر  ويترك  الانتباس،  من  بقدر  اواجييا  وان  الغير  ل   قدميا  التي  المعلومات 
التغرير مؤررا ام لا في ابرام العقد الى قاضي الموضوع الذ  انبغي ل  ان يقيس الامر بمعيار  

 المستيلك بالذات وانما الى الرخص المعتاد.انظر في  الى شخص موضودي ولا  

ويالتالي   يعقا تصديقيا  بحيث لا  مبالغة مكروفة  ايا تضمن الادلان  التغرير  يقوم  كذلك لا 
تصديقيا   يعقا  لا  بحيث  مكروفة  مبالغة  الادلان  تضمن  ايا  بالتغرير  الكذب  وصف  انتفي 
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ت ايا  الكذب والتغرير  انتفي وصف  ة مكروفة، فمثلا الادلان دن  ضمن الادلان مبالغويالتالي 
 مرروب معين يعطي من يرري  القدرة دلى الطيران...الخ.

ان   العقد بررط  للمستيلك فسخ  تغريرا ويعطي  يعد  قد  المعلن  ان وذب  القول  يمكن  ويالتالي 
 يكون هذا الكذب مؤررا في ارادت .

باغفال معلومات    في ان يقوم المعلنها يكفي مزرد السكوت وسيب لقيام التغرير،  و ها يك
 معينة دن المستيلك تؤرر في رضاس وتعطي  بذلك الخيار بفسخ العقد؟ 

( من القانون المدني الاردني دلى ان "يعتير السكوت دمدا دن واقعة او  144تنص المادة )
 .179لملابسة" ريم ان المغرور ما وان لييرم العقد لو دلي بتلك الواقعة او هذس ا اياملابسة تغريرا 

ت المعلن  و اخفاءس واقعة من شأن العلي بيا ان يمنا المستيلك دن ابرام العقد مما  ان سكو 
يعتير تغريرا شرط المعلن الممتنا دن الادلاء بالمعلومات وجيا المستيلك بالامر وددم دلم  بيا  

 من جية اخرى. 

ذا المستيلك الباها باظيارها ليودلي  ايا المنتج المعلن اخفى واقعة معينة دن المستيلك وقام  
( اتحقق بفعا ايزابي  التغرير)التدليسكما  ن    فان  لا مزال ليذا الاخير التمسك بددوى التغرير.

 الآخر،العقد او بفعا سليي اتمثا بكتمان واقعة جوهرية يزيليا العاقد     طراف   حد صادر من  
ان لييرم العقد لو المدلَّس دلي  ما ومن قييا التدليس الذ  يزيي طلب ابطال العقد ايا ريم  ن  

اتصا دلم  بما سكم دن  المدلِّس دمداً. و ن التدليس الذ  يزيي طلب ابطال العقد يزب  ن 
  تباد .يصدر من المتعاقد الآخر  و من ناهب   و من  حد 

 ( المادة  نص  الى  "148ويالعودة  الاردني  المدني  القانون  من  غير    ايا(  من  التغرير  صدر 
ان المتعاقد الاخر وان يعلي بالتغرير وقم العقد جاب ل  فسخ "، ودلي     قدان واريم المغرورالمتعا

ان   تيين  ايا  الباها  العقد ما  يكون سيبا في فسخ  قد  المنتج  الصادر من  المضلا  فإن الادلان 
 الباها وان دلى دلي بالكذب  و التضليا الصادر من المنتج.

 
 . 1976القانون المدني الاردني، لسنة  179
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للعاقد   يمكن  حتى  فاحش  غين  التغرير  دن  انتج  ان  بد  المادة   العقد،فسخ  لا  تنص  حيث 
وتحقق ان العقد تي    بالآخرالعاقدان     حد غرر    ايا( من القانون المدني الاردني دلى ان "145)

 مما اتوافق واحكام المزلة لدانا.  ا". وهذ بغين فاحش وان لمن غرر ب  فسخ العقد 

ا القانون  مرروع  اواما  المرردين  غرار  دلى  الامر  دالج  فقد  الفلسطيني  لفرنسي  لمدني 
ة ) واضعا معيار الزسامة وررط لتحقق التغير  حيث    180والمصر   م المادَّ دلى      ( من124نصَّ

  نَّ :

. يزوب ابطال العقد للتَّغرير ايا وانم الحيا التي لزأ الييا  حد المتعاقدان  و ناهب دن ،  1"
 لولاها لما  برم الطَّرف الثَّاني العقد. من الزسامة بحيث 

ر ب  ما وان لييرم العقد لو دلي ب . . يُعدُّ تغريراً 2 كوت لإخفاء  مر ايا ريم  نَّ المغرَّ   تعمَّد السُّ

ر ب  المطالبة بالتَّعويض ان وان ل  مقتض"3  .181. يزوب للمغرَّ

ة ) م المادَّ   نَّ : ( من يات القانون، دلى 125فيما نصَّ

   نَّ المتعاقد الآخر وان يعلي  . ايا وان التَّغرير صادراً من غير المتعاقدان و ريم المغرر ب1"
 بالتَّغرير وقم العقد  و وان من المفروض  ن يعلي ب ، جاب ل  ابطال العقد. 

ر ب   ن يطلب ابطال العقد ولو وان ال2 التَّصرُّف تيرُّداً، فإنَّ  يزوب للمغرَّ متعاقد  . ايا وان 
 .182الآخر لا يعلي بالتَّغرير وقم التَّصرُّف"

المتبايعين الاخر وتحقق ان في     حد غر    ايان المزلة فنصم دلى ان  "( م 357 ما المادة )
 . 183الييا غيناً فاحراً فللمغيون ان يفسخ الييا حينئذ" 

 
فرق بين التغرير والتدليس  . لي يفرد المررع المصر  والفرنسي نصوصا تتعلق بقوادد التغرير ولكن  افردها تحم ديب التدليس ولا    180

 .126و 125من الناحية القانونية فما يقابا نص التغرير الوارد في المرروع هو نصوص الممادتين 

 م، الزريدة الرَّسميَّة.2012/ 07/ 26م، صدر بتاريخ 2201( لسنة 4مرروع القانون المدني الفلسطيني رقي )  181

 م، الزريدة الرَّسميَّة.2012/ 07/ 26م، صدر بتاريخ 2012 ( لسنة4مرروع القانون المدني الفلسطيني رقي )  182

 مزلة الأحكام العدلية. 183
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حش انيا توفر  اتيين من دراسة احكام المسؤولية المدنية دن التغرير ما الغين الفا  الخلاصة:
المستيلك ا للمستيلك من الادلان المضلا من خلال ادطاء  ايا ما  حماية  العقد  لحق في فسخ 

استند هذا العقد دلى ادلان تزار  مضلا، ويتسا نطاق الحماية دن طريق التوسا في مفيوم  
  التغرير ليرما مزرد الكذب في المعلومات التي تخص السلعة  و حتى السكوت دن يور معلومة

 كان لا بد من يورها. 

ك بيا، واستخداميا لفسخ  و ابطال  ويالتالي يعتير هذا العيب  هي وسيلة يمكن للمستيلك   التَّمسُّ
د دما لحق ب  من تدليسٍ  و تغريرٍ بأرر الفعا غير المرروع  و   العقد، وطلب التَّعويض من الميو ِّ

ة رفا ددوى الإبطال   ار، والاستفادة من مدَّ ة الضَّ رة بسيب ديوب الإرادة، والتي "تتزاوب المدَّ المقرَّ
رة لاستعمال الحق ِّ ف د" المقرَّ  .184ي الرُّجوع دن العقد المحدَّ

 ثالثا: عيب الاكراه

الاكراه  -1 الرضى  :185مفهوم  ديوب  من  جلي  هو ديب  مظيرا   لأن   ،الاكراس  داهما  اتخذ 
يمارسيا   التي  الأفعال  خلال  من  دلى     حد خارجيا  الزسيي  بالتيداد  ممثلة  الغير  او  المتعاقدان 

ويختلف الاكراس دن ديب دلى المتعاقد،  بأفعال مادية ودنف تمارس  النفس والمال والعرض او  
الا من طرفي التعاقد    الغلط بان الغلط اضافة الى ان  لا اتخذ مظيرا ماديا الا ان الغلط لا اتي

الاكراس فيتصور ممارست  من قيا الأطراف المتعاقدة ويتصور حصول  من الغير سواء بعلي   اام
 م . دلومعرفة المتعاقد المستفيد من الاكراس او بدون  

كْرَاسُ هُوَ اجْبَارُ َ حَدٍ  948ولقد درفم مزلة الاحكام العدلية الاكراس وفق نص المادة ) ( بان  " الْإِّ
( وَ دَ  خَافَةِّ وَيُقَالُ لَُ  الْمُكْرَسُ )بِّفَتْحِّ الرَّاءِّ يُقَالُ لِّمَنْ  لَى َ نْ يَعْمَاَ دَمَلًا بِّغَيْرِّ حَقٍ  مِّنْ دُونِّ رِّضَاسُ بِّالْإِّ

اي   َ جْيَرَسُ: بِّ ِّ"  مُكْرَس    : لِّلْخَوْفِّ الْمُوجِّبِّ  يْءِّ  وَلِّلرَّ دَلَيْ ِّ،  مُكْرَس    : الْعَمَاِّ وَلِّذَلِّكَ   ، وفق  مُزْيِّر  فالإكراس  ن 
الاكراس   هذا  قوام  ويكون  رضاس،  دون  تصرف  اجراء  او  دما  لأداء  شخص  اجبار  هو  المزلة 

 
رق الأ  184  (.92م، ص ) 2011وسط، العزمي، فلاح فيد، الحماية المدنيَّة للمستيلك في العقد الالكتروني، جامعة الرَّ

مزمودة الاجتياد القضاهي " ام الاكراس    من  1078صفحة    90/ 1046. وفي يلك تقول محكمة التمييي الأردنية في القرار رقي    185
من    135الذ  يعيب الرضا ويعدم  في العقود هو اجبار الرخص بغير حق دلى ان يعما دملا دون رضاس، ويلك دملا بحكي المادة  

   القانون المدني".
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ومن جسيي  وغير  جسيي  ملزئ،     وغير  ملزئ  نودين  دلى  وهو  النودين    التخويف  هذان 
نسترف بان الاكراس الملزيء ارتب اررا في ابطال العقود بينما غير الملزيء لا ارتب يات الأرر 

بينم المزلة ويفية حصول يلك وقد بنم نظريتيا دلى شخصية " المزير "   الرخص الذ    وقد 
  دلى اجراء  يمارس الاكراس ودلى ارر الأخير دلى نفسية " المزير"    الرخص الذ  اتي اكراه 

 التصرف.

مبطا   ارر  للإكراس  وان  تيدادس،   ايقاع  دلى  مقتدرا  الاكراس  يمارس  الذ   الرخص  وان  فكلما 
)المادة  للت التيداد اكراها  يكون الاكراس منتزا    1003صرف والا لا يعتير هذا  مزلة( ولكن لكي 

، وقد وضعم لذلك  لأررس يزب ان يعتما هذا التيداد في نفسية الرخص الذ  يقا دلي  الاكراس 
بان   للاكراس  المتعرض  الرخص  لدى   " الغالب  الظن   " حصول  اشتراط  دلى  يقوم  داما  معيارا 

مزلة(  وفي المزما فان الظن   1004ر الراء يستطيا تنفيذ مضمون تيدادس،)المادة  المكرس بكس
يلك في حض يكون  وان  تيدادس  تنفيذ  المكرس دلى  قدرة  يقوم دلى معيارين وهما   او  الغالب  ورس 

اكراه يعد  لا  مزردا  تيدادا  وصار  مضمون   الاكراس  فقد  والا  دن ،  ناهب  اجراء    ا حضور  دلى 
يكرس شخص احد اخر دلى بيا مال  ويهب المكرس وياع مال  في غياب  التصرف، ويلك ومن  

 .مزلة( 1005"المزير" ومن اتعلق ب  فلا يعتير الاكراس ويكون الييا صحيحا ومعتيرا )المادة 

تزيرس  ويالت رهبة  نفس   في  فييثُّ  خص  للرَّ الموجَّ   غط  الضَّ ب   يقصد  الإكراس؛  ديب  فان  الي، 
وذل ويعرف  التَّعاقد.  دون رضاس، دلى  دملًا  يعما  دلى  ن  حقٍ   بغير  خص  الرَّ "اجبار  بأنَّ   ك 

راس المبطا  ويكون ماديَّاً  و معنويَّاً،  و هو وما درَّفت  محكمة النَّقض المصريَّة". ولا اتحقَّق الإك
 للر ِّضا الا ايا وان بمستوى التَّيداد المفيع في النَّفس  و المال،  و باستخدام وساها ضغط لا قدرة 
للمحكمة دلى احتماليا  و التَّخلُّص منيا، فينتج دن يلك خوف شداد يزير المكرَس دلى قيول ما 

 .186لي يكن ليقيل  طواعية 

الاكراه:   -2 العقد  أثر  الاكراس  و ابطا  قد بمزرد  الأرر  كان  هذا  احداث  ويستو  في  جودس، 
غريب دن العقد     جنييالمتعاقدان ام شارك او وان متواطئا في ، او صدر من     حد صدر من  

 
 (. 26م، ص )2009نابلس،    ذيب، حماية المستهلك في التَّعاقد الالكتروني، جامعة النَّجاح الوطنيَّة، محمود، عبد الل  186



 

87 

 

 

متوقف دلى قيول المكرس   العاقدان، ولكن هذا البطلان بطلانا نسيياً    حد دون مراروة او تواطئ  
 .بالعقد او طلب ابطال 

لا والخدمات، والتَّعاقدات  ومن خلال نظرة دامَّة لواقا   الحاصلة في ، فإنَّ  يصعب ترويج الس ِّ
التُّزار والميودان في طرح   بادتبار  نَّ ميارة تسويق  العقود تحم ضغط الإكراس،  ملاحظة دقد 
سلعيي وخدماتيي، ويرادتيي في اقناع المستيلكين برراهيا  و طلييا، لا تعتير ضغوطاً من قييا  

 . 187لمحكمة لإبطال العقد  و ايقاف  الإكراس تستند الييا ا

 في القانون الفلسطيني والقوانين المقارنة  الفرع الثَّاني: أحكام الحماية المدنيَّة للمستهلك

ان الحماية المدنية للمستيلك من الإدلانات المضللة مكفولة بموجب قوانين حماية المستيلك 
المدنية نظرا  ، جاءت لتساند الحماية  188ة وان المواجية الزياهية للمستيلك من الإدلانات المضلل

لما تركل  العقوية الزياهية من مييات السردة في اتخاي الإجراءات التحفظية وقدرة الزياء الزناهي  
دلى اليجر والردع بطريقة اسرع واشما وحر  بالييان ان المواجية الزياهية تأتي لحماية مصالح  

المتعلق الزريمة  تسيييا  فردية  لا  وجود  اجتماعية  وضمان  بالاستيلاك  وغير  ة  منتزات صالحة 
متلادب فييا بينما اتميي الزياء المدني المتمثا بالبطلان والتعويض دن الاضرار بان  غير فعال  

طمع نتيزة  التزار  دن  تصدر  التي  الأفعال  بعض  مواجية  الى  في  ودوافعيي  وشزعيي  يي 
 . الاحتيال

ة التي توفرها للمستيلك لمدنية ودراسة مدى الحماي بالرجوع الى القوادد العامة في الترريعات ا
فرغي   المضللة،  الادلانات  من  للمستيلك  المطلوية  الحماية  في  الواضح  القصور  الاحظ  حيث 
امكانية الادتراف في ادتبار الكذب  و الكتمان متى توافرت شروط  اساسا وافيا لقيام التغرير الا  

مواجية اضرار الادلان    المستيلك حماية شاملة في  ان  لا يمكن القول ان ددوى التغرير تمنح
من   الددوى  تطييق  حقيقة  دن  تنرأ  متعددة  تيرب صعويات  حيث  المضلا  الكايب  و  التزار  

 
ابق، ص )  187  (.26محمود، ديد الله ياب، المصدر السَّ

. جرم قانون حماية المستيلك الفلسطيني الأفعال التي تركا تعديا دلى المستيلك سواء في صلاحية المنتج او في غر  بكافة    188
م  2005( لسنة  21اا قانون حماية المستيلك رقي ) م بتعد2018( لسنة  27من القرار بقانون رقي )   4و  3و  2اشكال الغش في المواد ) 

   . من قانون حماية المستيلك الأصلي بموجب هذس المواد تبادا وشدد العقوية بموجب  29و 28و 27بحيث تي تعداا نصوص المواد 
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الناحية العملية فمثلا اثير اربات التغرير صعويات ددادة، فالمستيلك العاد  قد يكون داجيا دن  
ا  دندما  خاصة  المنتج  دن  الصادر  التغرير  فنية  اربات  بتفاصيا  الامر  متعلقة  تعلق  تقنية   و 

الى  ادفع   مضلا  التغرير  ان  اربات  دبء  المستيلك  دلى  يقا  وذلك  الخدمات،  بالمنتزات  و 
 التعاقد لا يستطيا ان انسخ العقد ايا لي اثيم ان التغرير قد نتج دن  غين فاحش.

ة  افة الى العقبات الاجراهيوفي مزال الزياء فإن المستيلك الذ  اتكلف الزيد والنفقات بالإض
دند رفا ددوى التغرير فان النتيزة التي سوف يحصا دلييا هي فسخ العقد ويالتالي فإنيا تعد  
نتيزة سليية لا تكفي لزير الضرر الذ  لحق بالمستيلك والغين الذ  وقا دلي  نتيزة الادلان  

 المضلا.

برروط المدني  التغرير  ددوى  الى  الاستناد  فان  والزياءويالنتيزة  توافرها  الواجب  السليي     
 الذ  اتقرر ل  لا يكفي لتوفير الحماية الحقيقية للمستيلك من الادلان التزار  المضلا.

وتعد اشكالية نسيية ارر العقد من ادقد المراكا التي تواج  المستيلك في مسالة رجود  دلى  
ل دقدية،  برابطة  الاوقات  غاليية  في  مع   ارتبط  لا  الذ   الفق الميني  حاول  فقد  السيب   يذا 

والقضاء في مختلف الدول البحث دن وساها لحماية المستيلك من دواقب هذس الاشكالية، فمثلا  
 ابتكر القضاء اليريطاني العقد الملابم، ولا مزال لتطييق يلك في القانون الاردني والفلسطيني. 

زم محكمة النقض  ، دال2006 كتوير    6الصادر في    Myr'hoاو   Bootوفي قضية متزر  
تعويض الفرنسية   يلك  يرما  ان  دون  اطراف   دلى  ارارس  اقتصار     _ العقد  نسيية  اشكالية 

الاضرار الناشئة دن العقد لصالح الطرف الأجنيي دن ، بحيث ارسم الميد  الذ  بموجب  يمكن  
الميرم ما  للطرف الثالث في العقد التمسك بالمسؤولية التقصيرية دن الاضرار الناشئة دن العقد  

 Copagnieطاقة والنياع نرأ بسيب نروب حريق في مينى احد مورد  الطاقة  لتوريد الشروة  
Thermique    مما اداق ترغيا مصناBois Rouge    فتي ادخال الرروة المرغلة ليذا المصنا

دن طريق اتفاقية مساددة متبادلة بموجب شروطيا، وجرت اجراءات المحاكمة في مواجتيا وفق  
ا وفقا  ددوى  يلك  نتيزة  التي تضررت  الرروة  تعويض  وتي  التقصيرية    لأحكام لحلول  المسؤولية 
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العقد  ال  .189الناشئة دن  يلك  الفرنسي في  القضاء  المادة  وقد استند  القانون    1382ى نص  من 
دن    ،المدني تتحدث  ب  الياموالتي  وليالمسيب  المضرور،  بتعويض  خطأس  نتيزة  يفرق   الضرر 

اب ان   خطا غير دقد  صدردن  و ناتج  دن دقد ا   سواء اكان ناتجص بين مصدر الضرر  الن
   معينين ولو لي يكن المضرور طرف في تلك العلاقة.  طرافما فيما بين  دقد تنفيذ 

من   المستيلك  بحماية  خاصة  نصوص  بوضا  التمسك  ضرورة  الى  الحاجة  بربت  لذلك 
في القوادد العامة حيث تنتفي    من تلك المنصوص دلييا    فضاالادلانات المضللة لتوفير حماية  

السريعة في  الحماي التغيرات  الحماية تحم وطأة  العقدية، وتضمحا فكرة  الرابطة  انتفاء  نتيزة  ة 
 الاقتصاد.دزلة 

المستيلك  حماية  مكنون  في  المضلا  الادلان  من  الحماية  مدى  نثير  ان  دلينا  يزب  لذلك 
 الفلسطيني وابراب هذس الخصوصية ومدى نزادتيا؟ 

الإ غيت   والتَّضليا  الاحتيال  و ساليب  الطَّاقة  طرق  في  الياهلة  الطَّفرة  بعد  الأسواق،  دلاني 
ومختلف  شكال  والخدمات  لا  الس ِّ وتسويق  ترويج  دلى  شدادة  منافسة  من  تبعيا  وما  الإنتاجيَّة 
وتزن للمستيلك،  اللابمة  الحماية  تأمين  من  جا  للتَّدخُّا  بالدُّول  دفا  الذ   الأمر  يب   المنتزات. 

الأسالي تلك  ضحيَّة  الوقوع  اليَّاهفة، مخاطر  العروض  الحداثة  التَّرريعات  فزرَّمم  المخاددة.  ب 
كوك، ووا   المثيرة للرُّ التَّضليلي، والإدلانات الغامضة المضل ِّلة  والميادي والإشارات يات الطَّابا 

صفات   و في منرأس  و    ما اؤد ِّ  للوقوع في الغلط، "سواء تعلَّق يلك بمحتوى المنتَج  و صفة من 
 .190رس  و في النَّتاهج المترت ِّبة دلى استخدام " كميَّت   و سع

المسؤوليَّة   بركا  ارتبط  تعاقد،  ددوة  مزرَّد  ايزاباً  م  الت ِّزار   الإدلان  ادتبار  بين  والخلاف 
ادتير مسؤوليَّ  ايزاباً،  الت ِّزار   فمتى وان الإدلان  في .  ارد  ما  تنفيذ  ة دقديَّة، النَّاشئة دن ددم 

ا القيول  بعد  للموجب  العقد. ليس  النَّاشئ دن  بالتيام   لعدول دن ، وإلا تحمَّا مسؤوليَّة الإخلال 
كما يزب ادتبار ما ارد في الإدلان الت ِّزار  ايزاباً جيءاً من بنود العقد، ويلتيم المعلن بمحتوى  

 
189  .13.255, bublie au bulletin -cour de cassaion, assemblee pleniere, 6 octobre 2006, 05  

بات 190 يَّة المستقلَّة لحقوق المواطن، سلسلة مرروع تطوير  ين، خالد محمَّد، تقرير حول الحماية القانونيَّة للمستيلك، الييئة الفلسطين السَّ
 (.18م، ص ) 2002(، 15القوانين ) 
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ينى  عاقد، فتكون مزرَّد دما ماد ِّ  لا اُ ما ورد في .  مَّا في حال ادتبار الإدلان الت ِّزار  ددوة للتَّ 
دلي  رابطة دقديَّة بين طرفي ، با لكلا الطرفين حق  قطا مفاوضاتيما دون تعرُّضيما للمسؤوليَّة. 
ودلي ؛ فلا تحصا مسؤوليَّة المعلن "الا ايا صاحب العدول خطأ  و تقصير ترتَّب دلي  ضرر  

 .191لمعلن"الحالة ليس العدول في يات  با خطأ ابالمتعاقد الآخر؛ فمصدر المسؤوليَّة في هذس 

وقد وفا المُرر ِّع للمستيلك ضحيَّة الكذب والتَّضليا، رفا ددوى مدنيَّة لمطالبة المعلن وإجبارس  
دس في العقد دلى  ساس المسؤوليَّة العقدية؛ الأمر الذ  يعيد الحقَّ للمستيلك ويصون   بتنفيذ تعيُّ

 .192حريَّت  في الاختيار 

رتَّ  معظوقد  في  المستيلك  حماية  قوانين  داية  يم  الد ِّ معلني  تطال  دقابيَّة  جياءات  الدُّول  ي 
الت ِّزاريَّة المضل ِّلة، ما ددم تطرُّقيا للزياء المدني المتمث ِّا في تعويض جير الأضرار النَّاتزة دن  

المتض الييا  الزأ  التي  للوساها  القوانين  تلك  ترر  ولي  دايات.  والد ِّ الإدلانات  ر ضحيَّة  تضليا  ر ِّ
ل اصابت  بضرر في شخص   و مال ، نتج دن تعاطي  لسلعة  و خدمة  تلك الإدلانات، في حا

وتأكيد  يأتي  وهذا  المنتج.  ياك  دن  حقيقيَّة  غير  لدي  صورة  ن  ووَّ مضل ِّا  لإدلان  محلًا  كانم 
وضوع وآرار  ضمني من المُرر ِّدين، لادتماد القوادد العامَّة في مرروع القانون المدني لمعالزة م 

 .193دن الإدلانات الت ِّزاريَّة المضل ِّلة   المسؤوليَّة المدنيَّة

المنتزات   دن  النَّاشئة  الأضرار  برأن  المستيلك  لحماية  مة  المنظ ِّ النُّصوص  غياب  وتسيَّب 
المعيبة، بادتماد القضاء لقوادد ضمان العيوب الخفيَّة التي تستيدف بالأساس، ضمان الزدوى  

مان هذس، دزيت دن توفير  يا. غير  نَّ ددوى المسؤوليَّة االاقتصاديَّة للمي  لقاهمة دلى قوادد الضَّ
الحماية المأمولة للمستيلكين، فيذس القوادد تتطلَّب وجود العيب بالمييا، مستزمعاً لرروط الخفاء 

ة قصيرة وإلا لي تقيا. وييدف مساددة المستيلك   لتزاوب  والتَّأرير والقدم، لإقامة الدَّدوى خلال مدَّ
القض  استيدل  العقبات،  التي  هذس  العقديَّة  المسؤوليَّة  بددوى  مان  الضَّ "ددوى  الدُّول  بعض  اء في 

 
 (.168خصاونة، ميا، وحطَّاب، رشا، ص )  191

 (.6قرنة،  حلام، ص )  192

ياسيَّة، مزلَّة    ضل ِّلة من منظور القانون المدني، مزلَّة وليَّة القانون للعلوم القانونيَّةهلال، قصي سلمان، الإدلانات الت ِّزاريَّة الم   193 والس ِّ
ياحيَّة، مج )   (.63م، ص ) 2017(، 22(، ع ) 6كليَّة القانون للعلوم القانونيَّة والس ِّ
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 سندها بداية الى مخالفة الميني للالتيام بالتَّسليي المطابق، ويعد يلك الى مخالفة الالتيام بضمان  
لامة"  .194السَّ

لا والخدمات في ادلاناتيي الت ِّ  ي دلى  تي ِّ  زاريَّة، اظيار محاسن معروضاتيويتعمَّد مق ِّدمو الس ِّ
دلى   اجباريَّاً  ولا  الياميَّاً  الإدلانات  من  النَّمط  هذا  يعتير  ولا  والمكاسب،  الأرياح  لزني  وج ، 
مزال  في  وإلياميَّاً  اجباريَّاً  يعتير  ما  لكن  التَّسويقيَّة.  ومياراتيي  لكفاءتيي  يخضا  با  المعلنين، 

داية والإدلان الت ِّز  .195ان بالإدلان دن ديوب سلعيي وخدماتيي ار ، التيام المعلنين والمور ِّد الد ِّ

(  21)رقم    وفيما يخص الحماية المدينة للمستهلك في قانون حماية المستهلك الفلسطيني
المورد والميود بإخطار جياب حماية المستيلك دن    ِّ ديب  و خلا اتيُّ    التيم(  2005لسنة )

ة ) اكتراف  في المنتج الذ  اتد  ِّ المادَّ لعة  و  11اول ، فزاء في نص  د بأنَّ الس ِّ (  نَّ  "ايا تييَّن للميو ِّ
لك  و  الخدمة التي وضعيا قيد التَّداول تتضمَّن ديباً  و  كثر من شأن   ن يضرَّ بسلامة المستي
د  ن اتخذ ويركا فور  الإجراءات الآتية ت   و  نَّيا قد ترك ِّا خطراً دلي ، فعلى الميو ِّ  :صحَّ

العيوب  .1 هذس  دن  الإدلام  وساها  بواسطة  الزميور  وإدلام  ة  المختصَّ الزيات  ابلاغ 
 وتحذارس من المخاطر التي قد تنتج دنيا. 

لعة من الأسواق. .2  سحب الس ِّ

لا التي  .3  جرى بيعيا  و تأجيرها وإدادة الثَّمن المدفوع.استرداد الس ِّ

ة وإدادة الثَّمن ال .4 لا دلى نفقت  الخاصَّ  مدفوع في حال تعذر اصلاحيا. استيدال الس ِّ

ة"  .5  .196التَّخلُّص منيا، بطرق صحيحة وغير مضرَّة بالييئة، ودلى نفقت  الخاصَّ

 
باتين، خالد محمَّد، تقرير حول الحماية القانونيَّة للمستيلك، الييئة الفلسطي   194 نيَّة المستقلَّة لحقوق المواطن، سلسلة مرروع تطوير  السَّ

 (.47-46ص ) م، 2002(، 15القوانين ) 

الكايبة  و المض  195 الت ِّزاريَّة  القانونيَّة للحماية المدنيَّة للمستيلك من الإدلانات  الزوانب  ي ِّد، ويرر، وليد،  ل ِّة في   بو دياب، دلي السَّ
عود ، ع    (.394م، ص ) 2017(، 1(، ج ) 32)القانون المصر  والن ِّظام السَّ

م، الزريدة الرَّسميَّة،  2005/ 11/ 01م(، صدر في مدانة رام الله بتاريخ  2005( لسنة ) 21قانون حماية المستيلك الفلسطيني رقي )   196
 (.1ص ) 



 

92 

 

 

من   باستخدام   ٍ   التَّعاقد  دلى  للموافقة  المستيلك  دفا  في حال انَّ  ل   تتيح  الاحتيال،  طرق 
ا المدنيَّة  الحماية  من  الاستفادة  المضل ِّا،  الإدلان  دن  ناجي  بضرر  القوادد اصابت   في  رة  لمقرَّ

قوادد   وفق  العقد  بإبطال  ليطالب  متعاقداً  بوصف   فيرفعيا  التَّدليس،  بددوى  تتمثَّا  والتي  العامَّة، 
التَّقصيريَّة. التَّعاقديَّة  و  التَّعاقد     المسؤوليَّة  الالتيام  تنفيذ  ددوى  رفا  للمستيلك  يضاً  ويزوب 

يء المعلن دن . ومن الزدار يورس  ومطالبة المعلن بتسليم  مييعاً يات مواصفات   وخصاهص الرَّ
ياق،  نَّ التَّرريعات الحداثة دندما  قرَّت الوساها الوقاهيَّة، فإنَّيا هدفم من وراء يلك  في هذا الس ِّ

التَّضليا   دلى  منا  بالحصول  المستيلك  حق ِّ  دلى  والتَّأكيد  الإلكتروني،  الإدلان  في  والخداع 
لتي ارغييا. فتزريي الإدلان المضل ِّا؛ مثَّا حصناً واقياً يحمي  معلومات صحيحة دن المنتزات ا

 .197المستيلك ويصون حقوق 

بسيب  بالتَّعويض دن  يَّة  ضرار  صابت   د  الميو ِّ مطالبة  في  الحق   لا   وللمستيلك  للس ِّ تداول  
رورة وضا اجراءات ضامنة لحصول  دلى تعويض   والخدمات المقدمة من . لذلك، اقتضم الضَّ

رر ناتج دن ديب في التَّصميي  م دن تضليا بالمعلومات المتعل ِّقة بالزودة    كافٍ، سواء وان الضَّ
الأساسي  القانون  ويمنح  وما  الاستخدام.  وامنة  رناء  مخاطر  من  تحذارس  ددم  دستوريَّاً     م  حقَّاً 

رين من  يَّة معاملة رسميَّة  و غير رسميَّة دند توجُّييي للقضاء   .198للمتضر ِّ

ة )وقد نصَّ  لى من المادَّ ( من القانون الأساسي الفلسطيني دلى  نَّ "التَّقاضي  30م الفقرة الأوَّ
قاضي  الى  الالتزاء  حقُّ  فلسطيني  ولكا ِّ  وافَّة،  للنَّاس  ومكفول  مصون  وينظي    حقٌّ  الطَّييعي، 

 .199القانون اجراءات التَّقاضي بما يضمن سردة الفصا في القضايا" 

ا يعتير  المستيلك  القانون  ولأنَّ  ل   وفَّر  الاستيلاكيَّة،  العمليَّة  منظومة  في  الأضعف  لحلقة 
ة الثَّالثة من خلال الف م المادَّ ابعة  الأساسي والقوانين الحماهيَّة الأخرى حقَّ التَّقاضي. فنصَّ قرة السَّ

 
 (.47)   سابق، صمحمود، ديد الله ياب، مرجا  197

 (.43مرتزى، رامي بوريَّا رمي ، مرجا سابق، ص )  198

 م.2003آيار  18ادر بتاريخ ساسي الفلسطيني المعدَّل الصَّ القانون الأ  199
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جماعيَّ  المستيلك  جمعيَّات  بواسطة  مباشرة  و  بالتَّقاضي  بالتَّعويض  المستيلك  "اتمتَّا  اً  دلى  ن 
 .200لصون حقوق  وتعويض  دن الأضرار التي تكون قد لحقم ب "

اهي بالتَّضليا والغش ِّ والتَّدليس، دندما   و حسن المُرر ِّع صنعاً، وصان حقوقاً درضة للانتياك الدَّ
في  وحق ِّ   دن ،  لدفاع  المستيلك  حماية  جمعيَّات  تكليف  في  وحقَّ   استقلاليت   المستيلك  منح 

 .201 ضرار قد تلحق ب   التَّعويض دن  يَّة

 

 من الإعلانات التِّّجاريَّة الكاذبة والمضلِّلة  الوقائية والقضائيةالحماية : الثَّاني المطلب

رالحماية القانونيَّة دن طريق الدَّدوى القضاهيَّة تمث ِّا  نتيزة   حقَّاً  ساسيَّاً للمستيلك دندما اتضرَّ
هذس  .المضل ِّاالت ِّزار  ِّ  الإدلان   المستيلك    وييد  مروار  برفا  مدنيَّ الحماية  لحكي  ددوى  ة لاحقة 

المنابدة  بالنَّظر في  القاضي المدني  ، ليأتي دور  الإدلان التَّضليليسيب  دانة بجياهي اتضمَّن الإ
 .202 ضرارس المستيلك حقوق  وجير لإيفاء 

هذا   الت ِّزاريَّ   ، المطلب اتناول  الإدلانات  من  القانونيَّة  الحماية  آليَّات  دن  الكايبة الحداث  ة 
ل، والحماية القضاهيَّة من الإدلانات الت ِّزاريَّة    الفرعالإجراءات الوقاهيَّة في  بتناول  والمضل ِّلة،   الأوَّ

 الثَّاني. الفرعالكايبة والمضل ِّلة في 

ل: الإجراءات الوقائيَّ  الفرع  ة الأوَّ

ستيلك فعالا دلى  الإجراءات الوقاهية نوع ارشاد  واخر قانوني، فلكي يكون قانون حماية الم
نحو جيد يزب ان يستيدف بالوقاية الصحة العامة فمراقبة سلامة المنتزات والأسواق والتثقيف  

توجييية   مباد ء  اتضمن  ان  ويزب  يلك،  تحقيق  دلى  يسادد  مما  التودو   وارشادية والدور 
 

م، الزريدة الرَّسميَّة،  2005/ 11/ 01م(، صدر في مدانة رام الله بتاريخ  2005( لسنة ) 21قانون حماية المستيلك الفلسطيني رقي )   200
 (.1ص ) 

 (.43مرتزى، رامي بوريَّا رمي ، مرجا سابق، ص )  201

م،  2017(،  14ت الكايبة والمضل ِّلة، مزلَّة الاجتياد القضاهي، ع ) ف، حماية المستيلك من الإشيارا محمَّد، حمداني، وديوب، سلا   202
 (.286ص ) 
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ل  الحماية  حول معلومات الاستيلاك تكون بمثابة مرشدا للمستيلك ولقرارات  بما يحقق  للمستيلك  
الوقاهية، ودلى هذا الصعيد يزب دلى وبارة الصحة ان تلعب دور رهيس لحماية المستيلك من  
تغول الاستيلاك ومحايار الانغماس في الاغراءات التي اوفرها الادلان دن المنتزات ووثير من  

 نات يكون وايب او مضلا. هذس الادلا 

بزمعيات حم منوط  دور  هناك  فان  السياق  يات  نظام  وفي  تطور  ففي ظا   ، المستيلك  اية 
المستيلك   دن  بالدفاع  تعنى  جمعيات  انراء  توجب  فقد  القانونية  الناحية  من  المستيلك  حماية 

ما   التعاقدية  العلاقة  في  ل  وطرف ضعيف  الحماية  من  الممكن  القدر  او  الم203لتوفير  نتزين 
عيات حماية المستيلك بقوليا:  الميودان، ولقد درفم المادة الأولى من قانون حماية المستيلك جم

"... وا جمعية ريحية تؤسس لأغراض غير سياسية او تزارية او اقتصادية، تيدف الى توعية  
ا الزيات  وافة  لدى  وتمثيليي  وحقوقيي  وحماية مصالحيي  وارشادهي  وتثقيفيي  لرسمية المستيلكين 

غاليية   نيج  انتيج  قد  الفلسطيني  المررع  يكون  وييذا  الرسمية"  برأن  وغير  المقارنة  القوانين 
ومضارها   السلا  برأن  وتثقيف   المستيلك  بتوعية  يعنى  نقابي  وزسي  المستيلك  حماية  جمعيات 
ومنيا   الزيات  وافة  امام  المستيلكين  لتمثيا  وقانوني  رسمي  بدور  الزمعيات  هذس  وتضطلا 

 اهية. القض

يات حماية المستيلك هو  وقد ادتيرت اللاهحة التنفيذية لقانون حماية المستيلك ان انراء جمع 
المادة   في  حقوق   من  وحرية   4/6حق  المادة  تلك  دلييا  نصم  ددادة  حقوق  فللمستيلك  منيا 

اختيار السلعة او الخدمة والحصول دلى معلومات صحيحة وواضحة فيما اتعلق بالمنتج ناهيك  
من تفصيلات،   متا المنتج بالمواصفات المطابقة ومعرفة مصدرس وتاريخ انتاج  وما الى يلكدن ت

المؤسسات  ما  والمراروة  المستيلك  حماية  جمعيات  انراء  في  حق   هو  الحقوق  هذس  اهي  ومن 
 وانم لا تحقق رغبة المستيلك.  اياوالمزالس يات العلاقة 

 
المستيلك بركا    63في المادة    2018لسنة    181نظي قانون حماية المستيلك المصر  رقي    203 من  اختصاصات جمعيات حماية 

لددوى نيابة دن جموع المستيلكين، او  صاص ميي للزمعيات وهو " اقامة اتفصيلي وقد نصم الفقرة الأولى من هذس المادة دلى اخت 
التدخا فييا وفقا للإجراءات المقررة في قوانين مباشرة التقاضي" وهذا ما يزعا النص المصي متفوقا دلى النص الفلسطيني من حيث  

القضاهية دن  الدداوى  مباشرة  في  المستيلك  جمعيات حماية  تلعب   الذ   الدور  فييا طبق  وضوح  التدخا  او  للإجراءات  المستيلكين  ا 
 المقررة في القوانين الإجراهية.  
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 204ك في فلسطين بدور  الكافي والمنوط بيا والتساؤل هنا ها تقوم جمعيات حماية المستيل
؟ في واقا الامر    205او المحظورة او غير العادلة او الخاددة اباء الممارسات التزارية الزرعة  

حماية   جمعيات  اهتلاف  قبة  تحم  تنضو   والتي  فلسطين  في  المستيلك  حماية  جمعيات  فان 
دورها الزوهر  رغي ان وجودها لا تضطلا ب  2017المستيلك الفلسطيني، الذ  تأسس في العام  

ا النقابي لمواجية جرا الإنتاج والاستيلاك في  يركا فادلية ميمة ليناء خيرة متراكمة في العم
آن. فيذس الزمعية تقوم بدور المخاطبات التي توجييا الى الزيات الرسمية وغير الرسمية وتقوم  

الانترنم، ولكن لا تقوم بدور فعال  بدور تودو  دير الوساهط الالكترونية في موقعيا دلى شبكة  
دورها   خاصة  الواقا،  ارض  دلى  تغيرا  التي  يحدث  التعسفية  الرروط  من  المستيلك  حماية  في 

 من قانون حماية المستيلك.  23دالزتيا المادة 

ن لغياب اقتصاد وطني موحد ودملة وطنية متداولة محليا وددم شمول نستنتج مما سيق  و 
 راضي دولة فلسطين في طوق جمروي مستقا دن دولة الاحتلال يقوض الكثير من الزيود التي  

الد  بيا  والتضليا  تقوم  الغش  من  للمستيلك  امنة  حماية  لتوفير  المستيلك  حماية  وجمعيات  ولة 
المواطن الفلسطيني دون مقدرت  دلى التحكي بمكونات الدولة والرروط التعسفية التي تفرض دلى  

الاقتصادية، من هذا الزانب لا اقلا من هذا السيب ولكن لا يعني يلك التذرع ب  وحدس لتيني  
اق لكني  رى ان ما يحصا في الأسواق هو اخفاق دلى جميا الأصعدة يات  سيب واحد للإخف

 الارتباط بران الاستيلاك . 

 
   بعد صدور قانون حماية المستيلك الا انيا قيا صدورس ويالتحداد    2009نرئم جمعية حماية المستيلك الفلسطيني في العام     204

الحملة الرعيية لترزيا المنتزات الوطنية ( وفي نيذة    انطلقم ادمال هذس الزمعية دير مؤسسة الراصد الاقتصاد  )   2000في العام  
عية دلى موقعيا بانيا" جمعية  هلية تتمتا بالرخصية الادتبارية تتبا قانون الزمعيات والمؤسسات الاهلية  تعريفية دن نفسيا تقول الزم

ية انفاي قانون" ولكن هذا الدور الذ   في فلسطين ومرجعيتيا قانون حماية المستيلك الفلسطيني، وهي جية رقابية تودوية وليسم ج
تودوية وليسم انيا جية انفاي قانون فيذا الامر صحيح الا انيا اغفلم دورها اليام    تحصر الزمعية نفسيا ب  هو قاصر من جية انيا

ثيا المستيلك حتى امام  والمنصوص دلي  في اللاهحة التنفيذية لقانون حماية المستيلك من انيا جية مطالبة بتنفيذ القانون وليا حق تم 
لتزار والمنتزين دلى حساب المستيلك وافراغ دورها القانوني المنوط بيا  القضاء وهذا الدور هو رهيسي لا يزب اغفال  ومزاملة طبقة ا 

  /pcp.ps/article/779المستيلك -حماية-جمعية -الرابط دليامن محتواس. المرجا 

من     205 المواد  يلك  في  دنوان    4-121الى    1-121نظر  تحم  من   الثاني  الباب  في  تلاها  وما  الفرنسي  الاستيلاك  قانون  من 
   التزارية.الممارسات  
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يسير دلى  الى     حثةالبا  توصلم و  ما بال  المستيلك  الفلسطيني في مزال حماية  القضاء  ن 
ها  نحو يسير في ارساء المبادئ المتعلقة بالمبادئ القانونية المتعلقة بران الاستيلاك وخاصة مسا

المنابدات المدنية ونلحظ ان  قد ارسى العداد من المبادئ المتعلقة بزراهي حماية المستيلك وهذا 
رس ارجا الى ددة اسباب: منيا حدارة قانون حماية المستيلك بالمقارنة ما بقية الدول، الامر بدو 

ت التزارية الذ  سوى ما اتعلق بالعلامات التزارية نظرا لرسوخ المبادئ المتعلقة بقانون العلاما
العام   في  التنفيذ  حيي  بمنابدات    1953دخا  المتعلقة  الاخرى  المبادئ  اما  الاردنية  الفترة  في 

يات  القوانين  من  وغيرها  المزلة  في  الواردة  العامة  القوادد  دلى  مينية  فإنيا  المستيلك  حماية 
با اتعلق  القضايا ما  بحتة تحما في طابا بعض  لمستيلك، ومن الصلة، وهي منابدات تزارية 

ناحية اخرى فان القضاء الفلسطيني غير متخصص، فلا اوجد قضاء انظر في منابدات حماية  
ركا متعمق و متخصص بخلاف الكثير من اليلدان التي قد انرات محاكي اقتصادية  المستيلك ب

 . 206تعنى بالرأن الاقتصاد  ومنيا قضايا حماية المستيلك 

 :207ماية المستيلك من خلال رلارة جوانب ح ودلى اية حال فان  لمن الممكن

ل الأوَّ والخدمات،  الجانب  لا  للس ِّ المستيلك  حماية  مستوى  فتكون  :  خلال، دلى  من    الإنتاج 
ودقَّ  الزودة،  المواد ِّ توفير  اختيار  و   ة  مراحا  إالخام،  في  العما  و الإنتاجتقان  لاخلو  ،   من   الس ِّ

لالعيوب   والاو قيمتيا،  الباخسة  .  مَّا دلى مستوى  دون  ضرار  208عمال ستصلاحيتيا للاستيلاك 
وق وآليَّات العرض والطَّلب، تتيح الفرصة  حماية المستيلك  نَّ  فإالتَّسويق،   ومن خلال طييعة السُّ

المررودة، يور    للمنافسة  حيث  من  لا  الس ِّ بيانات  من  وتتأكد  الزرا،  الاحتكار  دلى  وتقضي 
ناتيا وتواريخ انتاجيا وانتياء صلاحيَّتيا.   مكو ِّ

 
اختصم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأورويي بتطييق القانون الخاص بالاتحاد وقد  صدرت احكاما ديبت التكاما الأورويي ما   206

ركا متيااد ما حزي التطور، وفي مصر فقد نصم المادة الثانية من قانون  منح المواطنين وخاصة المستيلكين حقوقا واسعة النطاق ب
المست المحاكي  حماية  بيا  تختص  المستيلك،  حماية  قانون  احكام  تطييق  دن  تنرأ  التي  والتزارية  المدنية  المنابدات  ان  دلى  يلك 

 .  2017ي العالي الاقتصادية. وفي الأردن فقد  نرئم الغرف الاقتصادية لدى محاكي الصلح واليداية ف

ياسات  مكحول، باسي، ودطياني، نصر، وخليا، شاكر، مراجعة نقديَّة لمرر  207 وع قانون حماية المستيلك الفلسطيني، معيد  بحاث الس ِّ
 (.9-8م، ص ) 2004الاقتصاديَّة الفلسطيني "ماس"، تررين الثَّاني، 

المادة    208 المستيلك والتي تزيي لمزلس   23انظر نص  قانون حماية  الواردة في    وددالة الرروطالوبراء مراجعة مدى معقولية    من 
 المستيلك.لنمويجية، ول  في يلك ابالة الرروط التي اراها مزحفة بحق دقود الاستيلاك والعقود ا
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  ؛ دامتيا ومنياإوابن داخا المزتما و قة والتَّ دلاقات الث ِّ قامة مة لإوابط المنظ ِّ : الضَّ الجانب الثَّاني
الغش ِّ  وافٍ د  الميو ِّ درض  و   منا  بركا  المنتزات  و لييانات  بين  الثَّ ترسيخ  ،  التَّ  قة  داول، طراف 

غير   العما  وسماسرة  للوساطات  حداً  و ووضح  حقَّ منح  المنتج،  العقد  تيار  الاخ  المستيلك  قيا 
 ويعدس.

امنة لتوفير الوساها  وتتيُّ من خلال    ؛ها المستخدمة: الوساالجانب الثَّالث ة المنافسة  حريَّ الضَّ
الاحتكار،   لومنا  اللابمة  التَّحداثات  و وإجراء  الفحص  القياس  مختيرات  ر لتواكب    جيية    ات التَّطوُّ

ل،  ةالمتسارد مزالات  بالإضافة  الييئات  توسيا  و الوطننحاء  مختلف    لترمادما  تكوين  ، 
 .209سلا الغذاء الرَّهيسيَّة ل يمخيون الاستراتيزالالمناسبة من  الأحزام

والتي ،  ات الإدلانفي  وضوح  ، والآليَّات وقاهيَّةالمستيلك يرترط    قانون حماية   اننافلة القول  
لا والخدميزب  ن ت  تيلك وتنويرس، ليغدو  لتبصرة المس ،  المروَّجة  ات تضمَّن الييانات الكافية دن الس ِّ
فالوضوح شرط    و الإدراض دن ؛  التَّعاقد في الإقبال دلى  مستنيرة  و تكوين ارادة واعية  قادراً دلى  

 . 210غير المضل ِّا لإدلان لابم ل

) كَّد  وقد   الفلسطيني رقي  المستيلك  لسنة )21قانون حماية  دلى ضرورة وضوح  م(  2005( 
ة  فزاءت ال   ؛الإدلان الت ِّزار   والتي    ،نياهة المعاملات الاقتصاديَّة والتَّرويج  ،بعنوان  من  (  15)مادَّ

من يقوم بالتَّرويج والإدلان للمنتزات  ن ارادي توافق ما يعلن دن ، وواقا   قضم بأنَّ  "دلى وا ِّ 
تضليا   خداع  و  دلى  الإدلان  يلك  انطو   ويزب  لا  دنيا،  المعلن  المنتزات  مواصفات 

 .211المستيلك"

 ات برياد المنتزات  ا  تمتُّ ب الإدداء  و الإايام  لمعاقبة  لمستيلك الفلسطيني  قانون حماية اوددا  
وج  دون    مَّن ارغب برراهيا يَّة سلعة دومحاسبة الاحتكار ومن يخفي  ،  وهي غير يلك  الزودة
ة، صفاتيا الزوهريَّ و المنتزات  للمستيلكين حول حقيقة وطييعة    خداعمحاولة  وا  ومعاقبة    .مرروع

 
 (.9-8مكحول، باسي، ودطياني، نصر، وخليا، شاكر، مرجا سابق، ص )  209

 (.41محمود، ديد الله ياب، مرجا سابق، ص )  210

م، الزريدة الرَّسميَّة،  2005/ 11/ 01م(، صدر في مدانة رام الله بتاريخ  2005( لسنة ) 21اية المستيلك الفلسطيني رقي ) قانون حم  211
 (.1)  ص
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ناتيا  و دددها  ،   وامنة فيياخطرٍ دناصر  اخفاء  و   مقادارها   و   و طمس بيانات  ساسيَّة دن مكو ِّ
للتَّعاقد   سيباً  يعتير  ما  وواُّ  مصادرها،  طاقتيا  و  نواديا  و  صليا  و  بموجب  و  وبانيا  و 

في  دمال  الاتفاق. اخلة  الدَّ المواد  لمعاقبة  وذلك  المستيلك  حماية  قانون  التَّصنيا    وددا  غش ِّ 
ويحر ِّض دلى يلك ستعماليا  اددو لامن  معاقبة  و   لإنتاج والعرض والييا ما دلي صاحييا بذلك،وا

 .212ونحوها دلانات الإمطيودات و والررات نَّ من خلال ال

 .الثَّاني: الحماية القضائيَّة من الإعلانات التِّّجاريَّة الكاذبة والمضلِّلة الفرع

وا  من وما يخاُّ    قاضي وإقامة الدَّدوى ضدَّ التَّ المستيلك في    المستيلك حق ِّ منح قانون حماية  
رر  بيا ويلحق  بحقوق    بالعقد ل  اً استناد ويلك  ،  الضَّ العامَّة  والقوادد  المستيلك  حماية   .قانون 

ب   ضرر  دن  ددوى  قامة  ا  للمستيلك حق  و  د،  لحق  الميو ِّ قيا  المسؤوليَّة    استناداً من  قوادد  الى 
 .213ةالعقديَّ 

الحق    هذا  المستيلك  في  ويتَّضح  حماية  )من خلال    الأردني قانون  ة  م / (  3المادَّ نصَّ التي 
ما من شأن  الإخلال بحقوق   و   اقامة الدَّدوى دن وا    -6  ...  "للمستيلك الحق في:  نَّ  دلى  
العادل دن الأضرار التي تلحق ب  جراء   ضرار بيا  و تقييدها بما في يلك اقتضاء التَّعويض الإ
 .214يلك" 

ة )  نصَّ ما ورد في  انون حماية المستيلك الفلسطيني الى يلك من خلال  قفيما تطرَّق   ( 3المادَّ
قاضي مباشرة  و بواسطة جمعيَّات  عويض بالتَّ التَّ   -7  ...  ا المستيلك بالحقوق الآتية:"اتمتَّ :  فيياو 

ب "  اً لصون حقوق المستيلك جماعيَّ  تكون قد لحقم  التي  المدَّ حدَّ و   .وتعويض  دن الأضرار  ة د 
ة )  ،للمستيلك خلاليا رفا الدَّدوى   اليَّمنيَّة التي يحقُّ  ة شير :  وفييا)32من خلال المادَّ "تعتير مدَّ

يحقُّ  التي  اليَّمنيَّة  الفترة  الدَّدو   هي  رفا  اكتراف    ِّ   ى للمستيلك  حال  غير   في  ديب  خطأ  و 

 
 (.43محمود، ديد الله ياب، مرجا سابق، ص )  212

رق الأوسط، دمَّان، الأردن،  ديد الستَّار، محمَّد حابم، الحماية المدنيَّة للمستيلك في العقد الإلكتروني، رسالة ماجستير، جامعة    213 الرَّ
 (.94م، ص ) 2018

214  ( ) 7قانون حماية المستيلك الأردني رقي  ادر في  2017( لسنة  المملكة الأردنيَّة الياشميَّة، الصَّ الزريدة  م،  2017نيسان    17م(، 
 (.1الرَّسميَّة، ص ) 
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لعة معم ِّ متَّ  ة منذ  هي سنة واملة وتيد  هذس المدَّ   ة اليَّمنيَّةرة، فتعتير المدَّ فق دلي  الا ايا وانم الس ِّ
لعة  و الخدمة التي تيَّ  ل لاكتراف العيب في الس ِّ  ."215الاتفاق دلييا اليوم الأوَّ

حق  لالقانون    حُ نْ مَ و  مباشرة  و  التَّ   لمستيلك  المستيلك،قاضي  جمعيَّات    حق  بادتبارس    بواسطة 
لا و المحترف  و   لمينيل  يت مواجل ، و    ساسي يأتي ليدف من مور ِّد  الس ِّ انَّما  د  الخدمات،  ميو ِّ

 .216   ضرار لحقم ب يَّة دن تعويض  حقوق   و المطالبة ب

 الحماية القضاهيَّة للمستيلك من خلال ما الي:  وتتيُّ 

 :العقد: طلب تنفيذ لاا وَّ أ

العقود المليمة للزانيين ايا   ي. ف1( من القانون المدني الاردني دلى ان "246تنص المادة )
د العاقدان بما وجب دلي  بالعقد جاب للعاقد الاخر بعد ادذارس المدان ان يطالب بتنفيذ لي اوف اح
اجا مسمى وليا ان  للمحكمة ان تليم المدان بالتنفيذ للحال او تنظرس الى    ببفسخ . ويزو العقد او  

 . 217" تقضي بالفسخ ويالتعويض في وا حال ان وان ل  مقتضى

العقود المليمة للزانيين،    ي. ف1ني المصر  دلى ان "من القانون المد   (157وتنص المادة )
ايا لي اوف  حد المتعاقدان بالتيام  جاب للمتعاقد الأخر بعد  دذارس المدان  ن يطالب بتنفيذ العقد 

ويزوب للقاضي  ن تمنح المدان  .  2.  ان ل  مقتض و و بفسخ ، ما التعويض في الحالتين ان  
ان ما لي اوف ب  المدان قليا ووب ل   ن رفض الفسخ ايا ما يزو جلا ايا اقتضم الظروف يلك، 

 .218الأهمية بالنسبة الى الالتيام في حملت  

 
م، الزريدة الرَّسميَّة،  2005/ 11/ 01رام الله بتاريخ  م(، صدر في مدانة  2005( لسنة ) 21قانون حماية المستيلك الفلسطيني رقي )   215

 (.1ص ) 

العلو   216 دار  التَّعاقد الالكتروني، جامعة  للمستيلك في دمليَّة  المدنيَّة  الحماية  ابراهيي محمود،  -626م، ص ) 2015م،  المييضين، 
627.) 

 .1976القانون المدني الاردني، لسنة  217

 .1948لسنة  131القانون المدني المصر  رقي  218



 

100 

 

 

المدني   القانون  لقوادد مرروع  يستطيا  وفقا  المعلنالمرتبط  المستيلك  الفلسطيني،  ما   ،بعقد 
ة )فحسب    يلك.دن طريق القضاء بتنفيذ العقد ايا رفض  اليام الأخير   م نصَّ (  170حكام المادَّ

دلى   لى  الأوَّ جاب    نَّ  فقرتيا  بالتيام   المتعاقدان  اوف  حد  لي  ايا  للزانيين  المليمة  العقود  "في 
للمتعاقد الآخر بعد ادذار المدان  ن يطالب بتنفيذ العقد  و بفسخ  ما التَّعويض في الحالتين ان  

ة )  مَّا    .كان ل  مقتض" المادَّ م  (  225حكام  بعد ادذارس دلى   مدانيزير ال  .1":  ن دلى  فنصَّ
 اً متى وان يلك ممكناً. تنفيذ التيام  تنفيذاً دينيَّ 

 نفيذ العيني مرهقاً للمدان، جاب للمحكمة بناءً دلى طلب المدان  ن يقصر حق  ايا وان التَّ   .2
 .219اهن دلى اقتضاء تعويض نقد ، ايا وان يلك لا الحق ب  ضرراً جسيماً" الدَّ 

لإجبار  المستيلك اقامة ددوى التنفيذ العيني  يستطيا    ،الت ِّزار  ن  دلى الإدلا للقانون    اً تطييقو 
تنفيذاً  الإدلانيَّة  رسالت   في  الوارد  التيام   تنفيذ  دلى  الظُّروف  اً دينيَّ   المعلن  في و .  متى سمحم 

العيني التَّ استحالة  حال   المطالبة    نفيذ  للمستيلك  حُقَّ  تعذ رس،  وأن  بالتَّ  و  لعة كون  ت عويض،  الس ِّ
متوف ِّ ن دنيا  المعل السُّ غير  ابقى    ،وق رة في  المستيلك  فلا  بالتَّ ا مام  المطالبة  وما  نَّ  عويض.  لا 

التَّ  العينيددوى  المعلن،نفيذ  والتَّضليا  مام  الكذب  ايا دلي  نَّ ادلان     ، توصد  بواب  خصوصاً 
ات  لك من الإدلانلمستيذ  يحمي االت ِّزار  يعتير  مراً مليماً ل  ويوجب دلي  الوفاء ب ، الأمر ال

نفيذ  ددوى التَّ وما تمنح    بين  طرف التَّعاقد.وابن  التَّ ويخلق حالة من    ومحاولات التَّضليا،   الكايبة
تَّعويض  ما حق ِّ  بالنفيذ العيني،  التَّ ددم توفُّر امكانيَّة  في حال  فرصة فسخ العقد  لمستيلك  االعيني  
لما تبقى  س  لا في جيء من ، جاب للداهن  مَّا تنفيذ اقد  تنفيذ العذُّر   مَّا في حال تع  الحالتين.ولتا  في  

 . 220 يضاً  الحالتينولتا التَّعويض في  حق ِّ الاحتفاظ بمن ،  و فسخ ، ما 

لا جدوى في   نَّ التَّنفيذ يكون بلا  ا،  مصلحت   ق للمستيلكنفيذ العيني تحق ِّ المطالبة بالتَّ   نَّ وما  
د بذات  ودين .حال هلاك المييا   فيو  هكذا حالة،  عويض في  ل  المطالبة بالتَّ ان حُقَّ  ى  وحت  المحدَّ

 
 م، الزريدة الرَّسميَّة.2012/ 07/ 26م، صدر بتاريخ 2012( لسنة 4مرروع القانون المدني الفلسطيني رقي )  219

 (.169خصاونة، ميا، وحطَّاب، رشا، مرجا سابق، ص )  220
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لزيدس   سهدار ا دن    ، فضلاً الأساس بالتَّعاقد دلى سلعة  و خدمة تليي احتياجات لي يحقق غرض   
 .221ى الدَّدو ووقت  ومال  دلى مصاريف وإجراءات 

 : العقدبطال إ: طلب ثانياا 

ا حمايتزيي  المدني  القانون  مرروع  في  العامَّة  الكايب لقوادد  الإدلان  من  المستيلك  ة 
ابطال والمضل ِّا خلال  من  الاستيلاك    بإبطال المطالبة  للمستيلك  يزوب  اي  العقد،    ،  دلى  دقد 

التَّغرير،    الغلط  و  حال  ساس  بيانات  يلك  برام  ا   تيَّ في  دلى  بناء  و  وايبة   مروَّهة  و  العقد 
 .222لةمضل ِّ 

ة  يتييَّ و  التي  و   ،من مرروع القانون المدني الفلسطيني  (119)ن الأساس القانوني للغلط في المادَّ
دلى  نصَّ  جوهر  ٍ  نَّ   م  غلط  في  المتعاقد  وقا  وان    "ايا  ان  العقد،  ابطال  يطلب  ل   ن  جاب 

يا دلي   ن  المتعاقد الآخر قد وقا مثل  في هذا الغلط،  و وان دلى دلي ب ،  و وان من السَّ 
 .223ن " اتييَّ 

ة  ف  بلغ حد  من الزسامة،  قا في غلط جوهر  ٍ ابطال العقد ان و قد  لمتعاطلب اتزيي هذس المادَّ
محا الييا  بتميُّي صفات  وأن يعتقد المستيلك    ، قد  و شروط ة محا العدلى صفات جوهريَّ والرَّد ِّ  

دنيا المعلن  الخدمة  المنتج  و  يلك.  في  خلاف  والحقيقة  العقد ،  ابرام  دند  المعلن  درض   و 
اُ من مسؤوليَّ رروطل  ، دن ابرام العقد ارر يلك  المتعاقد )المستيلك(  . فيمتنا  بعد الإبرامتيا  ، اتنصَّ

 .224دن المعلنة الواردة غلط المعلومات الزوهريَّ ضحيَّة    وقا  نَّ ما وجوب اربات 

العقد في حال  و  برد ِّ   ،فسخ  المعلن  الأ  التيم  التي  الثَّمن  و  المستيلك،  تسلَّميا  قساط  فيما من 
بالتيم   الإدلانال  رد ِّ المستيلك  في  دة  المحدَّ للمواصفات  المطابق  غير  ال  .مييا    ، قاضي دلماً  نَّ 

 
مقارنة"، رسالة ماجستير، جامعة مو نصير   221 "دراسة  الانترنم  للمستيلك دير  القانونيَّة  الحماية  )دنان(،  تيي   ة، خلو   لود معمر ، 

 (.34م، ص ) 2013وبو، الزياهر، 

 (.53م، ص ) 2018حنان، بن دتسو، ودلزيَّة، بوشيبان، الإشيار الت ِّزار  وحماية المستيلك، جامعة بزاية، الزياهر،  222

 م، الزريدة الرَّسميَّة.2012/ 07/ 26م، صدر بتاريخ 2012( لسنة 4ع القانون المدني الفلسطيني رقي ) مررو  223

 (.54-53م، ص ) 2018ن، بن دتسو، ودلزيَّة، بوشيبان، الإشيار الت ِّزار  وحماية المستيلك، جامعة بزاية، الزياهر، حنا 224
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مليماً  التَّ بالفسخ  بالحكي    ليس  من  حقُّ بمزرد  بالتيام ،  اق  المعلن  تقداريَّ با  خلال  بسلطة  ة  اتمتَّا 
ى  مستو نفيذ  عويض ايا لي ايلغ ددم التَّ والاكتفاء بحكي التَّ   ،ن  من تفاد  الحكي بالفسختمك ِّ   ،واسعة

 .225ر هدم العقد خطورة اير ِّ 

هذا  شراء  دلى  ليقدم  وان  ما  لحقيقة  نَّ   مستنداً  العقد،  ابطال  طلب  في  الحق   وللمستيلك 
المنتج )العقد( لولا الإدلان الذ   ظير في  المعلن المنتج دلى غير حقيقت ، ووان هدف  اقناع 

راء. للتَّعاقد،    اً التَّدليس  و التَّغرير دافع  ني  ن يكون مرروع القانون المد وقد اشترط    المستيلك بالر ِّ
انصبَّ  ل  بأن  الزوهريَّة  فات  الص ِّ لعةاخصاهص  دلى  الخدمة،    لس ِّ الذَّ وا و  لعة  اتيَّ لعناصر  للس ِّ ة 

دلى الأمر  ولا يسر  هذا    .مثا وجودها، طييعتيا،  صليا، خصاهصيا، ومكوناتياالمعلن دنيا،  
دنا الخارجة  لعة  لعناصر  المتوقَّ الإن وطرق    ؛الس ِّ النَّتاهج  التَّعاقد،  و  وشروط  الحصول تاج،  ا 

. ودلى هذا، يظير القصور في مظلَّة ددوى المستيلك  التَّدليسوالتي لا تتوافق ما جوهر    ،دلييا
 .226حماية المستيلكممَّا انال من اتساع وشموليَّة نظام هذس العناصر، بحيث لا تطال جملة 

 : التَّعويضثالثا: طلب 

في  يلك الخطأ  ا  يتمثَّ و من جانب المعلن،  خطأً  ن الكايب  و المضل ِّا اتضمَّن  الإدلاجوهر  
لعة  و الخدمة  لكثر   براب صفة  و  ، بإخداع المستيلك غير متوف ِّرة فييا حقيقة،  ،  المعلن دنيالس ِّ

هذس   العلي  نَّ  للمستيلك  و  الص ِّ ما  بالنسبة  يات  هميَّة  تكون  قد  الفة  لهي  دفعت    .لتَّعاقد تي 
المنتج حسب ما ورد في الإدلان الكايب وما هي دلي  في  وجود الاختلاف بين دناصر تسيَّب وي

بالالحقيقة،   لمستيلكبالإضرار  العقديَّ دندهذٍ  تتكاما  ،  المعلن  مسؤوليَّة  قيام  و شروط  ر  ة،  تتيسَّ
بات   ما ار ،مام القضاء المدني التي لحقم ب   الأضرارقامة ددوى التَّعويض دن سيا المستيلك ل
 .227" ةيييَّ وضرر ودلاقة السَّ  أربات وجود خطإدناصر المسؤوليَّة المدنيَّة لدى المعلن ب"توافر ل

رر، ب المسؤوليَّة المدنيَّة دلى  وتينى   رر بالتَّ المُسي ِّب بليام  إساس الضَّ بزيرس    ،عويض دن الضَّ
تعقيد الأ المور  دون  ال فكا نراط    .الخطأ  و ددم بحث دن  من خلال  رر  يسي ِّب   ، للآخرينضَّ

 
 (. 34، ص )مرجع سابق نصيرة، خلوي )عنان(،  225

 (. 472، ص )مرجع سابق علي السَّي ِّد، وبشر، وليد، أبو دياب،  226

 (. 35، ص )مرجع سابق نصيرة، خلوي )عنان(،  227
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رر دون ا القادر دلى تحقيق    فالإنسان   لا.لبحث دن وجود الخطأ  و  اتحمَّا صاحب  مسؤوليَّة الضَّ
يقتضي   ونراط ،  بزيدس  الزيد   والإنصافالعدل  الر ِّيح  هذا  بسيب  رر  الضَّ لحق   من  تعويض 

 .228والنَّراط

ة ماديَّ المكاسب  البتعود  فيو حروة دؤوية ونرطة  النَّراط الإدلاني،  والحال وذلك في مزال  
و الوفيرة   والإدلان،  داية  الد ِّ والخدمات من دلى شروات  للمنتزات  المرو ِّجة  الزيات  دلى  وذلك 

الإدلان. تعويض  لذ   خلال  والإنصاف  العدل  اقتضى  ال   وا  ا،  لحق   بسيب  رر  ضَّ مستيلك 
ا واللت ِّزاريَّة  الإدلانات  غيرلة،  مضل ِّ الكايبة  وضغط  تأرير  من  تمارس   وعي   دلى  مرروع،    لما 

رر  سلع  وخدمات ، والتي ريَّما لي يكن بحاجتيا. وقد اتزاوب    اختيارت  في  وحري  ت راد وإ وا  ما الضَّ
ت  الزسديَّة وخسارت  لأموال   .229سيق، لييلغ حد  الإضرار بسلامة المستيلك وصحَّ

منحم   المستيلكوقد  حماية  قوانين  الحقَّ ا  ،معظي  ومناس  لمستيلك  واما  دن  بتعويض  ب 
للضرار  الأ ليي  السَّ الاستخدام  دن  دلى  لا  و  س ِّ النَّاجمة  فيترتب  الميني/المحترف  الخدمات. 

ل نتيزة استخدام   لعة  و الخدمة )المورد/الميود( تعويض المستيلك دمَّا لحق ب  من  ضرار  لس ِّ
ه   و رناء اجرا اشتراس،    المستيلك هاتفا محمولاً وأن يستخدم    . بركا سلييستخدام  رغي قيام  بذلك الا
اخلية، فالاستخدام هنا  الدَّ  جياء الياتف  رتفاع درجة حرارة  لابزانب وج  المستيلك  محادرة انفزر  

رر المسي ِّب لهو الياتف جياب و  ،بركا سلييتيَّ    .230لضَّ

ة )وقد   "اتمتا    :فيياليذا الأمر، فزاء  ة المستيلك الفلسطيني  قانون حماي( من  3تطرَّقم المادَّ
با الآتية:المستيلك  بالتَّ التَّ   -7  ...  لحقوق  المستيلك عويض  جمعيَّات  بواسطة  مباشرة  و  قاضي 

 ."231اً لصون حقوق  وتعويض  دن الأضرار التي تكون قد لحقم ب جماعيَّ 

 
ياسيَّة، مهلال، ق 228 جلَّة  صي سلمان، الإعلانات الت ِّجاريَّة المضل ِّلة من منظور القانون المدني، مجلَّة كليَّة القانون للعلوم القانونيَّة والس ِّ

ياحيَّة، مج )كليَّة القانون للعلوم   (.67م، ص )2017(،  22(، ع )6القانونيَّة والس ِّ

 (. 67المصدر السَّابق، ص ) 229

 (. 626، ص )ابق مرجع سالمبيضين،  230

سميَّة،  01/11/2005م(، صدر في مدينة رام الل بتاريخ  2005( لسنة )21قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم ) 231 م، الجريدة الرَّ

 (. 1ص )
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تطرَّ  الفلسطيني  كما  المدني  القانون  )  حق ِّ لق مرروع  ة  المادَّ التي  179التَّعويض من خلال   )
 .232لًا سيب ضرراً للغير اليم بتعويض " من ارتكب فع ن "كا    م دلى نصَّ 

 ما مزلة الاحكام العدلية فيي لي تضا تعريفا للتعويض ولا احكاما داما للتعويض، ولكن ورد  
يفيي تتعلق  و  التعويض دن الضرر، من يلك ما تنص دلي     بيا نصوصا دامة  منيا وجوب 

( )20المادة  والمادة  ايال"،  "الضرر  ان  من  ا31(  دلى  نصم  التي  "الضرر(   بقدر   ادفا  ن 
 الضرر   يضمن  العام  الطريق  في  دابت   سيب   ( دلى ان "من935الامكان"، وما نصم المادة )

 .233"احدرت  الذ 

الإدلان الت ِّزار   بسيب  لمستيلك اقامة ددوى التَّعويض دن الأضرار التي لحقم ب   يمكن لو 
ليَّة المعلن، من خلال ادداه   إربات توافر دناصر مسؤو ب   مام القضاء المدني،والمضل ِّا  الكايب  

بفعا ما لي يقدم دلى التَّعاقد وييرم العقد الا     رر، و نَّ ضَّ الصابت  بوالغلط المسي ِّب لإدلي  بالخطأ  
 .234تعرَّض ل  من ضغط الخطأ والغلط 

رر، مكفول دستوريَّاً، غير  نَّ  اندر  ن   وحقُّ المستيلك في اللُّزوء للقضاء حال اصابت  بالضَّ
المستيلك المُعتدى دلى حق ِّ  في اقامة ددوى قضاهيَّة بمفردس ضد الميني/المحترف، ويرجا    ابادر

 :235منيا  يلك لأسباب ددادة،

جية الاختصاص التي يزب اللُّزوء عدم معرفة المستيلك بالمحكمة  يعود لسيب نفسي   .1
القانونيَّة  الييا، وجيل    اتباديابالإجراءات  ومنظومة  القضاء    سلطة. فالمستيلك ارى في  الواجب 

الوحدة والعيلة في مواجية شعور  فيتملَّك   لطان،  الييبة والسُّ غريباً مزلَّلًا بالمحاكي والقوانين دالماً  
، فينكفئ دلى  القضاءميني ِّين  صحاب نفوي وسطوة، ممَّا اتولَّد لدي  انطباع بصعوية سلوك طريق  

 
 م، الزريدة الرَّسميَّة.2012/ 07/ 26م، صدر بتاريخ 2012( لسنة 4مرروع القانون المدني الفلسطيني رقي )  232

 دلية.مزلة الأحكام الع 233

ي ِّد، ويرر، وليد، مرجا سابق، ص )  234  (.473 بو دياب، دلي السَّ

باتين، خالد محمَّد، تقرير حول الحماية القانونيَّة للمستيلك، الييئة ال  235 فلسطينيَّة المستقلَّة لحقوق المواطن، سلسلة مرروع تطوير  السَّ
 (.50-49م، ص ) 2002(، 15القوانين ) 
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لًا تقيُّا ما لحق ب  من ضرر، وددم خوض  غير محسوية العواقب   المغامرة   غمار هذسيات ، مُفض ِّ
 . بالن ِّسبة ل 

الدَّدوى  .2 الكتكاليف  و جور  برسوم  وتتمثَّا  المحاماة،،  و تعاب  والخيرة  مركلة   رف  وهي 
يأما  ن   ما  قيمة  تتزاوب  تكاليف  ادفا  لأن  الحال  ب   وصا  ايا  للمستيلك، خصوصاً  اضافيَّة 

ا دلي  ما انتياء الددوى   . اتحصَّ

الإجراءات  .3 مسيرة    ، القضاهيَّة  بطء  في  نفس   سيقحي  حق ،  لأخذ  العزول  فالمستيلك 
فت وتطول  فصوليا  د  تتعدَّ صدور  قضاهيَّة  اتطلَّب  الذ   الأمر  تقاضييا،  بالإدانة  رات  الحكي 

ويَّةير والانتظار  الصَّ ، قدراً وييراً من  عويض والتَّ  وهذا ما ادفا المستيلك للإدراض دن رفا  .  والرَّ
 .مقترح حا ِّ بأ  ِّ  والقيولالدَّدوى 

المتوقَّعة عويات  لصُّ بين المستيلك والميني، خيار اتيُّ اللُّزوء الي  بالنَّظر لة  الحلول الوديَّ  .4
المستيلك   بين  المباشر  التَّفاوض  ولأن  لكن  المحاكي.  والتَّقاضي  مام  الدَّدوى  رفا  خيار  من 

ا ودي  مستوى  في  متكافئ  وغير  اقتصاديَّاً  متوابن  غير  المركلة والميني  بخصوص  لطَّرفين 
فر  الحا،  هذا  نزح  وإن   ، ود ٍ  لحاٍ   الوصول  عوية  الصُّ من  فييدو  المساس  المطروحة،  اتيُّ  يَّما 

بحقوق المستيلك، وما ويمكن  ن انتيي التَّفاوض للفرا. لذا، اتعيَّن دلى المستيلك البحث دن  
 رضٍ. وسيط لتفاوض غير مباشر ما الميني،  ملًا في التَّوصا لحاٍ  مُ 

في تمثيا المستيلك   الحق  حقوق المستيلك  جمعيَّات  مُنحم  ،  وغيرها  الادتبارات من  جا هذس  
  تياحماااطار  لزمعيَّات في  تلك ااختصاصات   برب  هذس الميمة من  حيث تعتير   مام القضاء،  

،  ن تتمتَّا بصفة المنفعة العامَّة، ل  لمستيلك.ل تلافي  يَّة ويرترط لتمكين الزمعيَّات من هذا الحق ِّ
فاع لتحقيق  هد  اف  خرى،  و نيا  غراض شخصيَّة.  تدخُّلات غير مرغوية  و استغلال دمليَّة الد ِّ

س من مس ِّ   التَّحسُّ المصالح وتعقيدات الإجراءات ما  لترابك  الحساسيَّة نظراً  فالمسألة في غاية 
سات  مام بياهنيا. لذا، لي اتي  منح وافة جمعيَّات   حقوق المستيلك حق  التَّقاضي  صورة هذس المؤسَّ

 .236كر وغيرها نيابة دن المستيلكين، للدَّوادي سالفة الذ ِّ 

 
 (. 189م، ص )2013(،  4حماية المستهلك، مجلَّة القضاء المدني، العدد )مأمون، إبراهيم، جمعيَّات  236
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 الخاتمة

 " الرسالة  هذس  موضوع  دراسة  من  انتيينا  الإدلانات    بعد  ن  من  للمستيلك  المدنية  الحماية 
التي    التزارية الكايبة والمضلل ة" لا بد  ن نعرض في خاتمة هذس الرسالة  هي النتاهج والتوصيات 

 توصلنا الييا، وهي والآتي:

 :النَّتائج

المستيلك  يُ  .1 حاجيَّات   عرف  لإشباع  والخدمات  لا  الس ِّ باستعمال  يقوم  الذ   خص  الرَّ بأنَّ  
الرخصيَّة، وحاجيَّات من يعوليي، وليس بيدف ادادة بيعيا  و تحويليا  و استخداميا في نطاق  

الميني بأنَّ   وتُعرفوما    نراط   المستيلك  والس ِّ حماية  والإجراءات  القوادد  من  مزمودة  ياسات يا 
خصيَّة  يسعى للحصول دلى سلعة  و خدمة بيدف اشباع حاجات  الرَّ   شخص   لحماية وا  اللابمة  
رر والأيى دن المستيلك،  . و العاهليَّة  ضمان حصول  دلى حقوق . و وما تيدف الى منا الضَّ

م  م( والذ  يزر ِّ 2005( لسنة )21قي )المُرر ِّع الفلسطيني قانون حماية المستيلك ر سنَّ   .2
السُّ  والصُّ يَّ لووالعداد من  ار  التُّزَّ بيا  يقوم  التي  دلي ،  نَّ ات  والحفاظ  المستيلك  اع في سيا حماية 

وابط و ات لوويَّ وضا ليذس السُّ و   عد  دلي .العقويات في محاولة لردع من يحاول التَّ الضَّ

ض  عرُّ المستيلك بما يكفا ل  ددم التَّ   تيدف حماية المستيلك الى حماية وضمان حقوق دَ  .3
صح  مخاطر  ايدف  يَّ لأيَّة  وما  اقتصاديَّة،  خساهر  غين  و  ومنا  لة  و  والخدمات  لا  الس ِّ توفير 
والتَّ  الأسعارالاستغلال  في  سلا  وذلك  و   ،لادب  دلى  الحصول  في  المستيلك  حقوق  حماية 
تتَّ  الإلياميَّ وخدمات  الفنيَّة  التَّعليمات  ما  وتأميفق  شفافيَّ ة،  ين  التي  الاقتصاديَّة  المعاملات  ون  كة 

فييا،   طرفاً  السُّ ما  المستيلك  وج   دلى  الاقتصاديَّة  المعاملات  والد ِّ ضمان  الميو ِّ ردة  بين  د  قة 
 والمستيلك وما يكفل  القانون من حماية. 

والتَّ  .4 مان،  والضَّ الإدلان،  المستيلك:  بحماية  الإخلال  مزالات  والس ِّ من  عر، ييين، 
 خيين. قا والتَّ لأوبان، والنَّ غليف، والمقاايس واعيئة والتَّ وبيا، والتَّ والتَّ 

ف الإدلان بأنَّ  دمليَّة  و اجراء لترويج فكرة من  جا اشيارها وإقناع المستيلك بيا،  ر ِّ دُ  .5
 تختلف  غراض  باختلاف مزالات  والفئة المستيدفة ب . و 
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داية،  هميا  نَّ  .6 ية التي تعتير مصدراً للإدلان تكون الز  هناك فروق بين الإدلان والد ِّ
داية لا  وفة، والإفصاح دن شخصيَّة المعلن في الإدلان  ساس للتَّ جية معر  مييي ما بين  ويين الد ِّ

داية غالباً ما تسعى الى اخفاء مصادرها والزيات التي تقف وراهيا    يعتير قاددة رابتة، بينما الد ِّ
 .مسؤولية ايضاوهذا يعني الاختلاف من حيث حق العدول وال

لعة  و الخدمة محا الإدلان،  روط ٍ ساسيَّ الإدلان الت ِّزار  اتضمَّن ش  .7 يرير  و ة برأن الس ِّ
  . اً انعقد دلى اررس العقد ايا ما اقترن ب  قيول مطابقيعتير ايزاباً باتَّ وما  الى بياناتيا و سعارها،  

دة، فلا  ة محدَّ  يزوب العدول دن . ودلي  اليم المعلن البقاء دلى ايزاب  خلال مدَّ

داية والإدلان، حيث  صبح الإدلان من  تعتير الإدلانات   .8 الت ِّزاريَّة شكا من  شكال الد ِّ
يح، لذلك يزب  ن تكون الإدلانات في حدود  هي آليَّات النَّراط الت ِّزار  في المنافسة وتحقيق الر ِّ 

لعة و  يصفيا بما ليس فييا، فإن المنافسة المررودة، حيث يحظر دلى التَّاجر  ن اثني دلى الس ِّ
 وتضليا.  يو غشٌّ فعا يلك ف

واُّ  .9 بأنَّ   المضل ِّا  الإدلان  اتيُّ   يعرف  تؤد ِّ   ادلان  بطريقة  تضليا  و من  درض   الى    
   الى تضليا المخاطيين ب ،  و المنافسين دلى نحو قد الحق ضرراً بمصالحيي. شأنيا  ن تؤد ِّ 

المضل ِّايُ  .10 الإدلان  جريمة  لقيام  موجَّ   وجود   ،فترض  خدمة  سلعة  و  دن  ية ادلان 
نا لا نكون  مام ادلان  فإنَّ   ،الإدلان  قة بمحا ِّ م معلومات متعل ِّ للمستيلك، فإيا وان الإدلان لا يقد ِّ 

 ن يكون هناك ادلان مسيق و ن يكون لحساب ميوج   دَّ ة، فلا بُ مرمول بالحماية الزياهيَّ   تزار  ٍ 
 دلى سلعة  و خدمة.  و ن انصب  

ا .11 يُ للاهحقامم  التي  الحالات  بتعداد  الفلسطيني  المستيلك  حماية  لقانون  التَّنفيذيَّة   عدَّ ة 
ناً بيانات  و ادلانات  و دروض مضل ِّ  هذس اللاهحة تزاهلم طريقة   لة، الا  نَّ الإدلان فييا متضم ِّ

   ن توقا المستيلك المعتاد في الخداع، ويلك من خلال ددم   االعرض في الإدلان والتي من شأني
النَّ قَّ الد ِّ  وانم صحيحةة  و  ولو  المعلومات  في  واللُّ   ،قص  الغلط  في  المستيلك  توقا  قد  بس  با 

ويترك تقدار   ، عداد دلى سييا المثال لا الحصريزب  ن يكون الت    ،ويناء دلى يلك  .والتَّضليا
 راً ملابسات ووقاها الدَّدوى. ق الخداع والتَّضليا لقاضي الموضوع مقد ِّ تحقُّ 
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ب قصد ة المعلن للإدلان المضل ِّا والكايب والذ  اتطلَّ سوء نيَّ   ،المعنو    كنرُّ يقصد بال .12
جناهي دام  و خاص، فالقصد الزناهي العام انصراف ارادة الزاني الى تحقيق الزريمة بأروانيا  

يحد ِّ  وما  الخاص الكاملة  الزناهي  القصد  القانون،  مَّا  تحقيق  ف  ،دها  الى  الزاني  ارادة  اتزاس  يو 
خاص،   نيَّ يتمثَّ و غرض  المضل ِّا  الت ِّزار   الإدلان  جريمة  في  تضليا  ا  في  وقصدس  المعلن  ة 

لا دلى  ساس الإدلان المضل ِّا.  المستيلكين ودفعيي لاقتناء الس ِّ

وب عاقب المُرر ِّع الفلسطيني دلى جريمة الإدلان المضل ِّا برغي خطورتيا بغرامة لا تتزا يُ  .13
 لة المتداولة قانوناً.خمسماهة دانار  درني  و ما يعادليا بالعم

الت ِّزاريَّ  .14 الإدلانات  تقدار  التَّضليا    ةيخضا  الذَّ لفي  المعيار  هما:  اتي معيارين 
المتلق ِّ  شخصيَّة  الى  انظر  معيار  وهو  خصي(  فيتيُّ )الرَّ شخص   ي  خلال  من  التَّضليا  تحداد 

التَّضليا فيالمتلق ِّ  الى  ي الإدلان من  تلق ِّ د محيث جرَّ   ،والمعيار الموضودي  .يات   حد ِّ   ي وليس 
خص المعتاد، وهو شخص ليس خارق الذَّكاء وشداد  لخصيَّة،  ظروف  الرَّ  يضا في الادتبار الرَّ

 اليقظة، ولا هو دون المستوى العاد  من الفطنة والذَّكاء.

د وساها  تعدَّ تية المستيلك، و تلعب جمعيَّات حماية المستيلك دوراً بارباً وفادلًا في حما .15
الزم هذس  للمستيلك،  حماية  بتوديفعيَّات  دلى  ت   تقوم  المرتملة  المطيودات  توبيا  طريق  دن 
المتَّ  وتوديت ،  المعلومات  وتبصيرس  تنويرس  تساهي في  والتي  المعروضة،  الخدمات  لا  و  بالس ِّ صلة 

لا والخدمات المعروضة،  كما تقوم بتوبيا مطيودات  و ادلانات مسمودة ومرهية، تنتقد ف ييا الس ِّ
رت شروط ، وما تددو جمعيَّات حماية المستيلك  حياناً لمقاطعة  قاضي متى توفَّ تَّ ووذلك حق ال

معيَّ  خدمة  ما  و  الخدمة سلعة  لعة  و  الس ِّ جودة  وددم  سوء  دن  دادة  تنتج  ددوى  وهي  نة، 
 مييا. متين وما في هذس المقاطعة من جياء ودقوية لمقد ِّ المقدَّ 

وهو    ، ق رون هام في من تحقُّ   دَّ رارس، فلا بُ آ لزميا    باً مرت    صحيحاً   ى انعقد العقد انعقاداً حتَّ  .16
ن تكون   و   ،ن تكون الإرادة خالية من العيوب  راضي  ة التَّ راضي بين طرفي العقد، وترترط صحَّ التَّ 

 .الأهليَّةصادرة دن واما 
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ك بالفسخ و مكانيَّ اتتيح ديوب الر ِّضا )الإرادة( للمتعاقد   .17   هي دييين   بطال العقد، و إة التَّمسُّ
 يب التَّغرير. ديمكن بروبهما في العقد هما ديب الغلط و 

الكايب   .18 الإدلان  المضل ِّا  نتيزة  المتضر ِّ   ،و  للمستيلك  مدنيَّ يمكن  ددوى  رفا  من  ر  ة 
ة  حقم ب ، لذلك فقد وفا المُرر ِّع للمستيلك بوصف  ضحيَّ م ولضرار التي مسَّ   لفصد ِّ جا التَّ  

للمطالبة   ددوى  رفا  والتَّضليا،  تعيَّ إو الكذب  ما  بتنفيذ  المعلن  دلى  جبار  العقد  في  ب   ساس   د 
 ة. المسؤوليَّة العقديَّ 

لموافقة دلى التَّعاقد، تتيح ل  في ل  بالمستيلك  التي تؤد ِّ   الاحتياليَّةرق  ستعمال الطُّ ان  ا .19
المضل ِّا المقرَّ   ،حال اصابت  بضرر جراء الإدلان  المدنيَّة  الحماية  القوادد  ن يستفيد من  رة في 

تتمثَّ   ،لعامَّةا بوصف  متعاقداً مطالباً  حيث  المستيلك  ارفعيا  التي  التَّدليس  بددوى  الحماية  هذس  ا 
مطالباً المعلن بتسليم   لتيام التَّعاقد   وما يزوب للمستيلك  ن ارفا ددوى تنفيذ الا  ،بإبطال العقد 

يء المعلن دن .   مييعاً من يات خصاهص الرَّ

ل  ؛لارة جوانب يمكن حماية المستيلك من خلال ر .20 لا   :الزانب الأوَّ حماية المستيلك للس ِّ
الضَّ  الثَّاني:  والزانب  المنظ ِّ والخدمات،  لإوابط  الث ِّ مة  دلاقات  والتَّ قامة  المزتما  قة  داخا  وابن 

ة  مثا توفير الوساها التي تحافظ دلى حريَّ   ،لثَّالث: الوساها المستخدمة لذلكدامتيا، والزانب اإو 
 كار.المنافسة ومنا الاحت

ن اتضمَّن     يرترط وضوح الإدلان، بمعنى  نَّ    ،من الآليَّات الوقاهيَّة لحماية المستيلك .21
لعة  و الخدمة المقدَّ  الكافية دن الس ِّ الييانات  تفكير واعٍ  مة، والتي من شأنيالإدلان دلى  ا خلق 

 ى التَّعاقد.ر يعما دلى تكوين ارادة واعية مستنيرة لدى المستيلك وهو بصدد الإقبال دلمتبص ِّ 

العقد  و طلب    تتيُّ  .22 تنفيذ  للمستيلك من خلال طلب  القضاهيَّة   و طلب    بطالاالحماية 
 عويض.التَّ 
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 التَّوصيات

راسة  بما الي:  ةوصي الباحثت ،في ضوء نتاهج الد ِّ

دة، ويلك من  المُرر ِّع الفلسطيني بالعما دلى اقامة قانون دقويات اقتصاديَّة موحَّ توصي   .1
ة. لتَّ خلال ابالة ا  عارض الحاصا بين قانوني العقويات العام والقوانين الحماية الخاصَّ

الفلسطيني    توصي الباحثة .2 وضا تعريف للإدلان المضل ِّا وفق موقف ضرورة  المُرر ِّع 
المقارنة ولا سيَّ التَّر الفرنسيريعات  التَّرريا  ارد   .ما  التي  الحالات  تحداد  الى  المُرر ِّع  نددو  وما 

التَّضليا ويفضَّ دلي   التَّ ،  هذا  يكون  الفرنسيا  ن  المُرر ِّع  فعا  وما  الحصر  سييا  دلى    ، حداد 
ة بعد  ن اتيَّ   ،ويلك لنضمن ددم وقوع المستيلك بحالات التَّضليا هذا   ،ادلام  وإلمام  بيا  خاصَّ

التَّ   فإنَّ   ،ومن جية  خرى   .من جية تقيُّ هذا  د الإدلان دن  حداد من شأن   ن يسادد دلى ددم 
لا وإدلام الزميور بي  ،بدورة الرَّهيسي والأساسي القيام  .اوأداة لترويج الس ِّ

اتينَّ  .3 الفلسطيني  ن  المُرر ِّع  الضَّ دلى  المفيوم  للمستيلكي ِّ ى  استبعاد  ممَّ   ،ق  يعني  ا 
اتصرَّ  الذ   حد المحترف  دلى  حالة  وا  في  البحث  لصعوية  اختصاص   مزال  خارج  دند    ةف 

 حليا.التَّ 

الذ  يأخذ ب  القاضي الفلسطيني لمعرفة وجود التضليا من ددم  ضرورة تييان المعيار  .4
باحثة الأخذ بالمعيار الموضودي الذ  اروي دلى جريمة التضليا بحد ياتيا لا دلى  اي توصي ال

 الرخص المضلا

راسات والأبحاث المتعل ِّ   ضرورة اجراء .5 ة  ونوعيَّ   ،قة بالإدلان الت ِّزار  المضل ِّا والكايب الد ِّ
الم تقد  الخدمات  التي  لتحداد  ختلفة  الفلسطيني  انعكاساتيا  م،  والمزتما  المستيلك  آن  في  دلى 

 ووضا الآليَّات المناسبة لحفظ حقوق المستيلك الفلسطيني.  ،واحد 

القضاء  .6 ب   قام  ما  غرار   دلى  والباها  المستيلك  بين  ما  دقدية  رابطة  ايزاد  ضرورة 
 اليريطاني  في العقد الملابم
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ة والأدوية والمررويات واد الغذاهيَّ توسيا قاددة التَّزريي لترما الم طينيالفلس  دلى المُرر ِّع  .7
ناعيَّ ييعيَّ ة والطَّ راعيَّ والمنتزات الي ِّ  لا التَّ  ربدلًا من الاقتصا ،ةة ووذلك الص ِّ  ة فقط. موينيَّ دلى الس ِّ

ا .8 الباحثة  بتوصي  الفلسطيني  من لمررع  ة  خاصَّ المضل ِّا  الإدلان  جريمة  دقوية  تغليظ 
 يا. قة بل رفعيا، وبيادة الغرامة المتعل ِّ خلا
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 م. 2013(، 1القانونيَّة، ع ) 

، رسالة الحماية القانونيَّة للمستهلك في مجال المنتوجات المستوردةبوطيا، خديزة،   .16
 م. 2010ن خدة، الزياهر، وسف ب ماجستير، جامعة الزياهر، بين ا

دوض،   .17 محمَّد  للمستهلكالتلباني،  الجنائيَّة  )الحماية  ط  بادة  1،  للط ِّ نيسان  مكتبة   ،)
 م.2017والتَّوبيا، فلسطين، 

رورة  رابتي، الحييب، والزيلالي، ابن ديو،   .18 الإعلانات التِّّجاريَّة والحوافز البيعيَّة من الضَّ
الأ الانتكاسة  إلى  وحماية  خلاقيَّ التَّسويقيَّة  التَّسويقيَّة  الممارسة  لترشيد  الإسلاميَّة  وابط  الضَّ ة: 

 م. 2014(، 1(، ع )3، المزلَّة العالميَّة للتَّسويق الإسلامي، مج )المستهلكين

راسات القانونيَّة  حماية المستهلك من الإشهار المضلِّلحييبة، والي،   .19 ، مزلَّة البحوث والد ِّ
ياسيَّة،   (، د.ت.13)  عوالس ِّ

بيُّومي،  حزا .20 الفتَّاح  ديد  الإلكترونيَّةب ،  التِّّجارة  لحماية  القانوني  الفكر النِّظام  دار   ،
 م. 2002(، 1الزامعي، الإسكندريَّة، د.ط، ج )

القضايا والتَّجاوزات الأخلاقيَّة في ممارسة الإعلان التِّّجاري وأثرها على  حفصي، هدى،   .21
لوكيَّة للمستهلك  م. 2014والعلوم الإنسانيَّة، ددد خاص، مزلَّة الحقوق  ،الأنماط السُّ

بوشيبان،   .22 ودلزيَّة،  دتسو،  بن  المستهلكحنان،  وحماية  التِّّجاري  جامعة الإشهار   ،
 م. 2018بزاية، الزياهر،  

الرَّحمن،   .23 ديد  محمَّد  الخطرة  حنتولي،  منتجاته  أضرار  عن  للمنتج  المدنيَّة  المسؤوليَّة 
 ربيم، فلسطين. جستير، جامعة بي، رسالة ما"دراسة مقارنة"
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رعيَّة للإعلانات التِّّجاريَّةالحولي، ماهر حامد، و بو مخدة، سالي ديد الله،   .24 وابط الشَّ ، الضَّ
راسات الإسلاميَّة(، م )  م. 2010(، اناار، 1(، ع ) 18مزلَّة الزامعة الإسلاميَّة )سلسلة الد ِّ

رشا،   .25 وحطَّاب،  ميا،  للم خصاونة،  المدنيَّة  الإعلا الحماية  من  التِّّجاري ستهلك  ن 
المضلِّل وفقاا لأحكام مشروع القانون المدني الأردني ومشروع قانون حماية المستهلك الأردني  

رعيَّة والقانونيَّة، ع )"دراسة مقارنة" ارقة للعلوم الرَّ  م.2012(، 9، مزلَّة جامعة الرَّ

محمود،   .26 القانون  خلف،  حمد  في  للمستهلك  الجنائيَّة  والفرنسي الحماية    المصري 
ريعة الإسلاميَّة  م. 2005، دار الزامعة الزدادة للنَّرر، القاهرة، د.ط، والشَّ

ريعة والقانون خليفة، دمر محمَّد،   .27 ، الحماية العقديَّة للمستهلك، دراسة مقارنة بين الشَّ
 م. 2004رسالة دوتوراس، جامعة دين شمس، القاهرة،  

يخ،   .28 او ، الرَّ ، حالة ظلِّّ الخداع والغشِّّ التَّسويقيآليَّات حماية المستهلك في  تحليل  الدَّ
 .الزياهر

ان،   .29 (، مكتبة بين الحقوقيَّة والأدبيَّة،  1، ط )قانون حماية المستهلك الجديدرياح، غسَّ
 م. 2006بيروت، 

عيد،   .30 السَّ المنتجاتاليقرد،  حمد  بتاريخ  والاقتصاد، الالتزام  القانونيَّة  البحوث  مزلَّة   ،
 م.1992(،  15ع )  ،امعة  سيوطج

والمضلِّلةاليقرد،  حمد،   .31 الكاذبة  التِّّجاريَّة  عاية  الدِّ من  المدنيَّة  الزامعة الحماية  دار   ،
 م. 2007الزدادة للنَّرر، الإسكندريَّة، 

سلمان  حمد،   .32 مصعب  امراهي،  في  السَّ عليه  المترتِّّب  والأثر  م  المحرَّ التِّّجاري  الإعلان 
 . ، د.ت، د.مفسخه "دراسة فقهيَّة"إتمام البيع أو 

محمَّد،   .33 خالد  باتين،  للمستهلكالسَّ القانونيَّة  الحماية  حول  الفلسطينيَّة  تقرير  الييئة   ،
 م. 2002(، 15المستقلَّة لحقوق المواطن، سلسلة مرروع تطوير القوانين )
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 م.2010، دار النَّيضة العرييَّة، القاهرة، جرائم الغشِّّ التِّّجاري شذى، سوسن سعيد،  .34

فضا،   .35 دااد  عراو ،  الإسلاميَّةاالرَّ المفاهيم  ظلِّّ  في  العامَّة  والعلاقات  دار  لإعلان   ،
 م. 2010البراهر الإسلاميَّة،  

اوسف،   .36 للمستهلكشند ،  القانوني  )المفهوم  العدد  والقانون،  ريعة  الرَّ مزلَّة   ،44 ،)
 م.2010 كتوير، 

صيَّاد،   .37 ادق،  القاالصَّ ظلِّّ  في  المستهلك  رقم:  حماية  الجديد  ق المتعلِّ   09/03نون 
الغشِّّ  وقمع  المستهلك  قسنطينة  بحماية  جامعة  ماجستير،  رسالة  الزياهريَّة  1،  الزميوريَّة   ،

عييَّة،   يمقراطيَّة الرَّ  م.2014الد ِّ

الرَّحمن،   .38 ديد  ناها  الأردنيَّةصالح،  القوانين  في  للمستهلك  الجزائيَّة  مزلَّة الحماية   ،
 م.1999(، 4(، ع )33م ) الحقوق، الكويم،

راارة، .39 الإلكترونيَّة،  منصور،    الصَّ الاتصال  وسائل  عبر  المبرم  للعقد  القانوني  الإطار 
(، 2(، ع )25، مزلَّة جامعة دمرق للعلوم القانونيَّة والاقتصاديَّة، م )دراسة في التَّشريع الأردني

 م. 2009

، رسالة ماجستير، جامعة علامالحماية الجزائيَّة لحق المستهلك في الإالعاهيي، سعيدة،   .40
 م. 2012د  مرياح، ورقلة، الزياهر، قاص

بتول،   .41 المستهلكعباد ،  على  وأثره  التِّّجاري  الإعلاني  ) التَّضليل  ط  منرورات 1،   ،)
 م. 2011الحليي الحقوقيَّة، لينان، 

محمَّد،   .42 دمر  الباقي،  للمستهلكديد  القانونيَّة  )الحماية  ط  المعارف، 2،  منرأة   ،)
 م.2008ريَّة، مصر، الإسكند 

ولي الخاصح، خالد،  ديد الفتَّا .43 ، رسالة دوتوراس، جامعة حماية المستهلك في القانون الدَّ
 م. 2002حلوان، القاهرة، مصر،  
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ليندة،   .44 والمضلِّلةديد الله،  الكاذبة  الإلكترونيَّة  المستهلك من الإعلانات  ، مزلَّة حماية 
راسات   م. 2014(، 2القانونيَّة، ع )النَّدوة للد ِّ

محمَّ  .45 سلطان  سعد  ريعة  د،  العزمي،  الشَّ بين  مقارنة  "دراسة  التِّّجاري  الإعلان  ضوابط 
 م. 2013، رسالة ماجستير، الزامعة الخليزيَّة، مملكة البحرين، والقانون"

فيد،   .46 فلاح  الالكترونيالعزمي،  العقد  في  للمستهلك  المدنيَّة  رق الحماية  الرَّ جامعة   ،
 م. 2011وسط، الأ

رات المستقبليَّة  حماية المستهلك الفلسطيني،دطياني، نصر،   .47 ، الواقع والآفاق والمؤشِّّ
ل لحماية المستيلك، جامعة النَّزاح الوطنيَّة، نابلس، فلسطين،   م. 2011المؤتمر الأوَّ

ابراهيي،   .48 لييب  ي ِّد  السَّ الإدلي،  حمد  في  الحقِّّ  بين  المقارنة  التِّّجاريَّة  علان الإعلانات 
مقارنة" "دراسة  المشروعة  غير  مزلَّةوالمنافسة   ،  ( ع  والاقتصاديَّة،  القانونيَّة  (،  54البحوث 

 م. 2013

القانونيَّة والإداريَّة،  حماية رضا المستهلك أثناء التَّعاقددميرات، دادل،   .49 ، معيد العلوم 
 م. 2008المروي الزامعي بالواد ، الزياهر، 

ان،   .50 ، مزلَّة اق تطبيق قانون حماية المستهلك وقمع الغشنطعياض، محمَّد دماد الد ِّ
ياسة والقانون، الزياهر، ع )دف  م. 2013(، 9اتر الس ِّ

التَّغرير بالإعلانات التِّّجاريَّة صوره وأحكامه في الفقه الإسلامي المقارن غاب ، دلي،   .51
رعيَّة، مج )والقانون المصري  راسات الرَّ  م. 2015(، 40(، ع ) 4، مزلَّة البحوث والد ِّ

امي، مفيد،   .52 امل المؤثِّّرة على اتجاهات المستهلك العو غنيي، اوسف مسعود ابراهيي، الرَّ
فَّة   الضِّّ في  الفلسطينيَّة  والمقاييس  للمواصفات  المخالفة  والخدمات  لع  السِّّ نحو  الفلسطيني 

 م. 2005(، 6والاجتماعيَّة، ع )، مزلَّة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانيَّة  الغربيَّة

ان،   .53 الد ِّ مزد  المحيطالفيروب  باد ،  المزالقاموس  بيروت، ،  المعرفة،  دار  الرَّابا،  لَّد 
 ب.ت. 
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المضلِّلة،  حلام،  ةقرن .54 التِّّجاريَّة  الإعلانات  من  المستهلك  ماجستير، حماية  رسالة   ،
 م.2018جامعة العريي بن مييد ،  م اليواقي، الزياهر، 

حامد،   .55 هدى  الجنائيقرقوش،  القانون  نطاق  في  المشروعة  غير  مزلَّة الإعلانات   ،
 م.2009(، 2(، ع )51نيَّة والاقتصاديَّة، مج )العلوم القانو 

الحماية الجنائيَّة للمستهلك من الإعلانات المضلِّلة "دراسة في  قورار ، فتحيَّة محمَّد،   .56
 (.3(، ع )33، م )، مزلَّة الحقوق القانون الإماراتي والمقارن" 

ويينة،   .57 القونان،  القانون  في  الخطيرة  المنتجات  أضرار  من  لامة  السَّ جزائري ضمان 
 م. 2010، رسالة ماجستير، جامعة تيي  وبو، الزياهر، "دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي"

رورة لدغش، سليمة،   .58 والضَّ الواقع  بين  الإنترنت  المستهلك عبر شبكة  الملتقى  حماية   ،
ول الرَّا الدَّ الاقتصاديَّة  التَّحولات  ظا  في  للمستيلك  القانونيَّة  الحماية  "حول  درر  ابا  السَّ هنة"  ي 

 م. 2017م، مزلَّة الحقوق والحريَّات، العدد الرَّابا، 2017 فريا  11/ 10المنعقد اومي  

ابراهيي،   .59 المستهلكمأمون،  حماية  )جمعيَّات  العدد  المدني،  القضاء  مزلَّة   ،4 ،)
 م. 2013

ابراهيي محمود،  المي .60 التَّعاقد الالكترونييضين،  للمستهلك في عمليَّة  المدنيَّة  ، الحماية 
 م. 2015ة دار العلوم، جامع

رضا،   .61 التَّدليسمتول ِّي،  معيار  في  وأثره  الإعلاني  للنَّرر  الخداع  والقانون  الفكر  دار   ،
 م. 2008والتَّوبيا، القاهرة، 

وليَّة، مصر، 2ط )، المعجم الوسيطمزما اللُّغة العرييَّة،  .62 روق الدَّ  م. 2004(، مكتبة الرُّ

 م. 1983، مطبعة بابا، بغداد، حاحمختار الصِّّ محمَّد بن  بي بكر الرَّاب ،   .63

الكاذبة والمضلِّلةمحمَّد، حمداني، وديوب، سلاف،   .64 المستهلك من الإشهارات  ، حماية 
 م. 2017(، 14مزلَّة الاجتياد القضاهي، ع )
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وض  .65 سرحان،  دقيا  دييي،  محمَّد،  ليث  الإلكتروني  باب،  للإعلان  القانونيَّة  الطَّبيعة 
 د.م، د.ت.  ، د.ط،المضلِّل "دراسة مقارنة"

ياب،   .66 الله  ديد  الالكترونيمحمود،  التَّعاقد  في  المستهلك  النَّزاح  حماية  جامعة   ،
 م. 2009الوطنيَّة، نابلس، 

قدر ،   .67 الإلكترونيمحمود،  العقد  في  المستهلك  النَّيحماية  دار  العرييَّة، مصر، ،  ضة 
 م. 2013

ان، محمود، ونصر، سحر،   .68 ، ورقة بحثيَّة  تهلكالبعد الاقتصادي لحماية المسمحيي الد ِّ
 م. 2005مقدَّمة لمنتدى المر ة وحماية المستيلك، المزلس القومي للمر ة، القاهرة، 

التَّرريعي، ، المزلس  نحو تشريع لحماية المستهلك في فلسطينالمدهون، نافذ ياسين،   .69
 م. 2000فلسطين، 

 دَّدوة، د.ت. ، تحقيق: مزما اللُّغة العرييَّة، دار الالمعجم الوسيطمصطفى، ابراهيي،  .70

الحماية المدنيَّة المترتِّّبة عن الإعلان التِّّجاري المقارن "دراسة المعمور ،  حمد سامي،  .71
 ، د.ط، د.م. د.ت. مقارنة"

مراجعة نقديَّة لمشروع قانون حماية  ،  مكحول، باسي، ودطياني، نصر، وخليا، شاكر .72
الفلسطيني الفلالمستهلك  الاقتصاديَّة  ياسات  الس ِّ معيد  بحاث  الثَّاني، ،  تررين  "ماس"،  سطيني 

 م. 2004

ابراهيي،   .73 خالد  مقارنة"ممدوح،  "دراسة  الإلكترونيَّة  المعاملات  في  المستهلك  ،  حماية 
ار الزامعيَّة، الإسكندريَّة، مصر،   م. 2007الدَّ

محمَّد،   .74 الكريي  ديد  دلي  الفقه  المناصير،  في  وأحكامها  مفهومها  التِّّجاريَّة  الإعلانات 
 م. 2007لة دوتوراس، الزامعة الأردنيَّة، تموب،  ، رساالإسلامي
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)دنان(،   .75 خلو   مقارنة"نصيرة،  "دراسة  الانترنت  عبر  للمستهلك  القانونيَّة  ،  الحماية 
 م. 2013وبو، الزياهر،  رسالة ماجستير، جامعة مولود معمر ، تيي  

،  المدنيالإعلانات التِّّجاريَّة المضلِّلة من منظور مشروع القانون  هلال، قصي سلمان،   .76
ياحيَّة، مج  مزلة ولية القانون   ياسيَّة، مزلَّة وليَّة القانون للعلوم القانونيَّة والس ِّ للعلوم القانونيَّة والس ِّ

 م. 2017(، 22(، ع )6)

الإطار القانوني للمستهلك وفق القانونين الفلسطيني والإسرائيلي "دراسة  هندو، سامر،   .77
 م. 2013 بو ديس، القدس، فلسطين، ، رسالة ماجستير، جامعة القدس، مقارنة"

 : مواقع الكترونية

1.  https://ar.wikipedia.org/wiki .   
القانون،   .2 تطييق  آليَّات  بين  العريي  المستيلك  حقوق  م،  2014حماية 

https://carjj.org/sites/default/files/wrq_ml_lmrkz_indw_lmsthlk_20   
او ، ا .3 يخ، تحليا آليَّات حماية المستيلك في ظا ِّ الخداع والغش ِّ التَّسويقي، حالة الدَّ لرَّ

   /www.pcp.ps/article/501http//:م، 2013وانون الثَّاني   01الزياهر، 
4. ( رقي  الفلسطيني  المدني  القانون  ) 4مرروع  لسنة  م(، 2012( 

 http://site.iugaza.edu.ps/akalloub/K. 

 حكام محاكم: أ

منظومة ا   ،2001/ 3/5استئناف رام الله، بتاريخ    104/2000  حكي الاستئناف الزياهي رقي  .1
 الترريعات الفلسطينية )المقتنفي(.
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ق، مزمودة القوادد التي قررتيا محكمة   18/ س  88طعن رقي    ،1/1950/ 19نقض في    .5
  .4نقض، الزيء الاول، رقي ال

ق، مزمودة القوادد القانونية في  18سنة    21طعن رقي    ،4/1949/ 9مدني مصر   نقض   .6
 ،1، ج 1955الى   1931سنة من  25

قع الرسمي التالي:  على المو  الفرنسية متوفرةملاحظة: كافة أحكام النقض 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033570044 
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